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 ٢٢٧

  مقدمة
  

اء   د الم ن  یع ات  م اس         المقوم ذلك أس ھ، وھو ك سان وبقائ اة الإن یة لحی الأساس

د     و یعتم ھ، فھ ق رفاھیت ھ  لتحقی ي  علی ھ  ف ي   حیات ا، ف شربھ،  كلھ ي  م ي   وف ھ، وف  مطعم

صناعة             الات ال ي مج ا ف اء عنھ لا غن ة، ف ة كھربی ن طاق نظافتھ، وفي تولید ما یحتاجھ م

شة       ستوى معی ع م ى رف نعكس عل ا ی و م ة، وھ ا المختلف ة بجوانبھ ة، والتنمی والزراع

 .الأفراد، وتحقیق حیاة كریمة ولائقة لھم

لحیاة، وأكد على الدولي أھمیة الماء للإنسان، في كل مناحي ا تمعلمجا أدرك وقد

ا، ضمن        وفیره لمواطنیھ ة بت ل دول ام ك وم   ضرورة قی ار یق ى  إط وق  عل سان،   حق الإن

 .باعتبارھا من أھم ھذه الحقوق

ق        الضروري من ولذلك أصبح ا یتعل ل م تم بك الم أن تھ ف دول الع بالنسبة لمختل

ق  السكاني المتزاید، بالماء من قضایا، ومن أھمھا النمو ومي ا   وتحقی ن الق ائي، الأم  لم

  ).١(العالمي الاھتمام ذات القضایا من وغیرھا

د  سكري  فلم یعد تھدید أمن أیة دولة یقتصر فقط على التھدی ا    الع ارجي، وإنم الخ

أصبحت ھناك مصادر أخرى للتھدید، من أھمھا الاعتداء على أمن الدولة المائي، سواء   

ي  عن طریق الانتقاص من الحصص المائیة للدولة في الأنھار المشت  ركة، أو المنازعة ف

  مقدارھا، أو القیام بالتلویث المتعمد للمیاه التابعة لدولة أخرى

                                                             
(1) JEAN-FRANÇOIS RIOUX "La Sécurité Humain: une nouvelle 

conception des relation Internationales", Collection R aoul-Dandurand, 
Paris, L' harmattan ,2001, p 31. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

 :موضوع البحث

راً           شغل كثی ي ت م الموضوعات الت ن أھ تتناول ھذه الدراسة الموجزة موضوعاً م

سان،              ل إن وق ك ن حق من الدول، وھو المحافظة على أمنھا المائي، واعتبار الماء حقاً م

ى أرض             على الدولة الإ   ھ عل ة لتحقیق سیاسات اللازم شریعاتھا، ووضع ال ي ت ھ ف رار ب ق

  .الواقع، ومواجھة التحدیات الدولیة التي تعوق تنفیذه

  : أسباب اختيار الموضوع
  : لاختیار ھذا الموضوع أسباب عدیدة، من أھمھا

 .أن الماء یعد أساساً لحیاة الإنسان وبقائھ، وھو أھم حق من حقوق الإنسان -١

ق   -٢ اء  أن الح ي الم ي    ف شكل أساس ساھم ب ي  ی ق  ف ن  تحقی ھ   الأم ساني، لأن  الإن

ن ھ، م سان حیات ضمن للإن ة ی ا المختلف ة جوانبھ صادیة الاجتماعی  والاقت

 .والبیئیة

ي          -٣ سان، والت وق الإن ات الخاصة بحق رتبط بالدراس أن دراسة الحق في الماء ت

رة          ة كثی ة وعملی ن إشكالیات علمی ره م ا تثی المي، لم ام ع ى باھتم ى تحظ ، عل

 .مختلف المستویات

ي  الموضوعات أن الحق في الماء من -٤ ى  الت ام  تحظ ر، خاصة    باھتم ي كبی  دول

ات   وندرة المناخ ظاھرة تغیر ظل في المیاه، وكونھا مصدراً لكثیر من المنازع

 .الدولیة

  :منهج الدراسة
دأ    المنھج دراستنا نتبع في البحث، موضوع طبیعة مع تماشیا ث نب التحلیلي، حی

ستوى      بتحل ى الم ھ عل ین أھمیت ائي، ونب ن الم وم الأم اء، ومفھ ي الم ق ف وم الح ل مفھ ی

  .ونوضح مدى دستوریة ھذا الحق. الدولي والمحلي



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

ق             ن طری توریتھ، ع دى دس صري، وم ثم نتناول إقرار ھذا الحق في التشریع الم

ھ،                 ة ل شریعات المنظم ة بالموضوع، والت الي المتعلق تور الح تحلیل بعض نصوص الدس

  .نزاعات الدولیة التي تھددهوال

  :خطة الدراسة
  :نتناول موضوع الدراسة في فصلین متتالیین، كما یلي

  مفھوم الحق في الماء: الفصل الأول

  الحق في الماء في مصر: الفصل الثاني

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٣٠



 

 

 

 

 

 ٢٣١

  الفصل الأول
  مفهوم الحق في الماء

  
اء   و       Le droit à l’eauیعد الحق في الم سان، فھ وق الإن ن أھم حق ل   م لا یق

أھمیة عن غیره من الحقوق الھامة التي جاءت بھا الوثائق والإعلانات العالمیة لحقوق       

یم،         ي التعل ق ف سدیة، والح سلامة الج ي ال ق ف اة، والح ي الحی ق ف ل الح سان، مث الإن

  .وغیرھا من الحقوق الإنسانیة الھامة

ھ، وارتباطھ  وحتى نتبین ما یعنیھ ھذا الحق، فإننا نتناول تعریفھ، ونوضح أھمیت 

بالأمن القومي المائي للدولة، واھتمام القانون الدولي لحقوق الإنسان بھ، وحرص كثیر   

  .من الدول على اعتباره حقاً دستوریاً، بالنص علیھ صراحة في دساتیرھا

  :وعلى ذلك تنقسم الدراسة في ھذا الفصل إلى أربعة مباحث متتالیة، كما یلي

  الماء وأھمیتھتعریف الحق في : المبحث الأول

  الأمن القومي المائي: المبحث الثاني

  الحق في الماء في القانون الدولي لحقوق الإنسان: المبحث الثالث

  الماء كحق منصوص علیھ في دساتیر بعض الدول: المبحث الرابع

  



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

  المبحث الأول
  تعريف الحق في الماء وأهميته وتطبيقه

  

ا      ي الم الحق ف صود ب ة المق ي البدای ین ف ة   نتب ھ، وكیفی دى أھمیت ح م م نوض ء، ث

  :تطبیقھ على أرض الواقع، وذلك في ثلاثة مطالب متتالییة، كما یلي

  تعریف الحـق في المـاء: المطلب الأول

  أھمیة الحق في الماء: المطلب الثاني

  شروط تطبیق الحق في الماء ومعوقاتھ: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول
  تعريف الحـق في المـاء

ھ  (UNDP) مج الأمم المتحدة الإنمائي  عرف برنا  ل   "، الحق في الماء بأن ق ك ح

الثمن        افي، وب شخص في أن یكون لھ مصدر للماء، بشرط أن تكون مأمونة، وبالقدر الك

  ). ١"(المناسب، حتى یمكنھ أن یحیا حیاة صحیة وكریمة ومنتجة

                                                             
ائي   )١( دة الإنم م المتح امج الأم درة   «: برن ن الن د م و أبع ا ھ اه   : م ة المی ر وأزم وة والفق الق

سانیة،     ،»العالمیة ة ٢٠٠٦تقریر التنمیة الإن اھرة،      : ، ترجم ـط، الق شرق الأوس ات ال ز معلوم مرك
  .٤، ص ٢٠٠٦

دة، سنة          ستقل    ٢٠٠٨وقد استحدث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتح ر الم ، منصب الخبی
  . المختص بموضوع حق الإنسان في الحصول على میاه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
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 ٢٣٣

م ا         ة للأم ة التابع ة والثقافی صادیة والاجتماعی وق الاقت ة الحق د   أما لجن دة فق لمتح

ھ  ق بأن ذا الح ت ھ ة   "عرف ون كافی اء تك ن الم ة م ى كمی صول عل ي الح رد ف ل ف ق ك ح

ي        تخدامھا ف ا، لاس سورة مالی ا، ومی ا مادی صول علیھ ن الح ة، ویمك ة ومقبول ومأمون

  ).١"(الأغراض الشخصیة والمنزلیة

سان، للمحافظة           ق للإن وي، وح صر حی ھ عن ھ، شكلیا، بأن ویعرفھ جانب من الفق

ى بق  ش عل ن العط ھ م ھ، ولحمایت ل    . ائ ق ك ھ ح ھ بأن وعیة فیعرف ة الموض ن الناحی ا م أم

ي، بجودة،                  صحي والنق اء ال ن الم ة م صیة والمنزلی ھ الشخ ضاء احتیاجات ي ق شخص ف

  ).   ٢(وبكمیة كافیة، وبتكلفة مناسبة

د         ق جدی اء، كح من جماع ھذه التعریفات یمكن القول بأن من أسس الحق في الم

ة     من حقوق الإنسان   ة كافی ن  )٣(، أن یكون ھذا الماء من نوعیة جیدة وآمنة، وبكمی ، وم

    .السھل الحصول علیھ، وبتكلفة مناسبة

ب أن یُنظر    لا یج ى  ف وفیر  إل اره   ت اء باعتب ھ       الم ین النظر إلی ا یتع دقة، وإنم ص

  .محور ھذا الحق أن الأفراد ھم وباعتبار حقاً دستوریاً وقانونیاً، باعتباره
                                                             

= 
، مكتب المفوض ٣٥دراسة منشورة في صحیفة الوقائـع، رقم  ،"الحق في المیـاه: "راجع في ذلك

سان وق الإن سامي لحق بتمبر   Onu Habitatال ف، س ة، جنی صحة العالمی ة ال   ، ٢٠١٢، منظم
 .٣ص 

  .  ١الدراسة المنشورة في البند السابق، ص   )١(
(2) Tarek BACCOUCHE "Droit à l'eau", researsh en François Collart 

DUTILLEUL " Penser une démocratie alimentaire", v. 1, Inida, 2013, 
p. 269. 

قاً ھذه الكمیة بعشرین لتر یومیا، كحد أدنى وقد حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشار إلیھ ساب )٣(
  .  لكل إنسان

 .٨راجع تقریر التنمیة البشریة الذي سبقت الإشارة إلیھ، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

صرف           وینبغي الاعترا  ساواة، ب دم الم ى ق اء، عل ي الم الحق ف راد ب ف لجمیع الأف

  ).١(النظر عن قدرتھم على تسدید ثمنھا، باعتبارھا حقاً إنسانیاً

صحي، لأن         صرف ال ي ال ھ ف اء بحق كما یرتبط حق الإنسان في الحصول على الم

ساھ                ا ی اء، وھو م ر الم ل عب ي تنتق م كلا منھما یساعد الإنسان على تجنب الأمراض الت

  ).٢(في رفع مستوى الرعایة الصحیة

 المیاه في للحق الرئیسیة الجوانب

ق   رع الح ي  یتف ي            ف رد ف ق الف شمل ح ة، وت وق فرعی دة حق ى ع دوره إل اء ب الم

ث     قانوني، وغیر انقطاع الماء بشكل عشوائي من حمایتھ دم تلوی ي ع ھ ف وارد  وحق  الم

ى الحصو بینھ وبین غیره في التمییز وحقھ في عدم المائیة، اه  ل عل شرب  می ة،  ال  النقی

   .المنزل الماء خارج إلى محاولة الوصول عند تعرضھ لخطر وحقھ في عدم

ق  ضمن الح ا یت ي     كم رد ف ل ف تحقاق ك شمل اس تحقاقات، ت دة اس اء ع ي الم ف

شرب  میاه من كمیات أدنى حد على الحصول اظ   ال ة، للحف ى  المأمون ھ  عل وصحتھ،   حیات

صرف   اتخاذ وحقھ في المشاركة داخل دولتھ في اء وال  القرارات المتعلقة بالحق في الم

  ).٣(الصحي
                                                             

ائي  )١( دة الإنم م المتح امج الأم ع « برن ضل للجمی ستقبل أف صاف م تدامة والإن ة  ،»الاس ر التنمی تقری
صادیة    : ، ترجمــة ٢٠١١الإنسانیـة   ي آسیا    لجنة الأمم المتحدة الاقت ة لغرب كوا (والاجتماعی ، )الإس

  .  ٧٥فرجینیا، ص
دمات للصرف     )٢( ن خ اعتبرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أن تأمین میاه الشرب، وما یرتبط بھا م

  . الصحي ھي حق أساسي من حقوق الإنسان
 .٧٥-٧٤، المشار إلیھ في البند السابق، ص ٢٠١١تقریر التنمیة الإنسانیة : راجع

وض  لتقریر الصادر عن مكتبا )٣( سامي  المف وق  ال م   لحق سان الأم دة   الإن اه   "المتح ي المی ق ف ، "الح
دد               ف، الع ي جنی دة ف م المتح ب الأم سان بمكت وق الإن صحیفة الوقائع التي تصدر عن مفوضیة حق

  . وما بعدھا٨، ص ٢٠١٢، ٣٥



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

  المطلب الثاني
  أهمية الحق في الماء

لان     ع الإع د وض واء عن اش، س ث والنق ا للبح اء مطروح ي الم ق ف ن الح م یك ل

ام     سان، ع ق     ١٩٤٨العالمي لحقوق الإن ن المواثی ره م د وضع غی ي   ، أو عن ة الت  الدولی

الم، لأن      جاءت بعده، فلم تكن مشكلة توف   ن دول الع ر م ي كثی یر الماء العذب قد ظھرت ف

 .حاجتھم إلیھ لم تزد على ما یوجد بالفعل من میاه عذبة، سواء من حیث الكم أو النوع

ام       سمة ازداد الاھتم ارات ن سبعة ملی الم ال كان الع دد س اوز ع د أن تج ن بع ولك

ودة    بة وبج ات مناس وفیره بكمی رورة ت ن ض ھ، وع دیث عن اء، والح عر بالم ة وس  عالی

  .مناسب، باعتباره حقاً من حقوق الإنسان

درة         ع ن ة، م وتزداد خطورة الأمر كلما ازدادت معدلات الزیادة السكانیة في الدول

ة  اه العذب دة أن         . المی م المتح ن الأم صادرة م ة ال اریر الدولی اً للتق ل وفق ن المحتم   فم

ین المتوسطة   ، أزمة مائ٢٠٢٥یواجھ ما یقرب من ثلثي سكان العالم، سنة          یة تتراوح ب

دول      ة ال ي طائف اه ف ي المی صا ف ھ نق ي تواج دول الت ن ال د م دخل العدی ث ی ادة، حی   والح

ر             ھ غی ون فی ذي تك ت ال ي الوق ذات الدخل المنخفض، حیث تشھد نموا سكانیا سریعا، ف

ى              اظ عل ا الحف ال تكنولوجی ي مج الیف ف تثمارات باھظة التك ذ اس ى تنفی ة عل ادرة عام ق

  .)١(الماء

                                                             
ة ا  )١( وان     التقریر الموجز الذي أعدتھ إدارة الشئون الاقتصادیة والاجتماعی دة، بعن م المتح ة للأم لتابع

  .١٨، ص ٢٠٠١، الأمم المتحدة، نیویورك، "السكان والبیئة والتنمیة"



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

ولذلك فإن مشكلة الزیادة السكانیة، في الدول التي تعاني منھا، بحاجة ملحة إلى     

بحت              ي أص اء، والت درة الم ذائي وبن الأمن الغ معالجة، على كافة الأصعدة، حیث ترتبط ب

 ).١(بالفعل مصدر تھدید بنشوب صراعات دولیة بسببھا

اه،          درة المی سبب ن صحر، ب ددا بالت وم مھ الم الی بح الع د أص ى   وق ك عل ؤثر ذل  وی

ن         ن الأم زأ م زءاً لا یتج بح ج ائي أص ن الم إن الأم الي ف ذائي، وبالت ن الغ ق الأم تحقی

 .  الغذائي، والأمن القومي بصفة عامة

وتزداد مشكلة الماء خطورة مع انتشار التلوث الناتج عن إلقاء النفایات والمواد  

اء للا         ھ الم صلح مع ى     الكیمیائیة السامة في الأنھار، مما لا ی ؤدي إل ي، وی تعمال الآدم س

  .تفشي الأمراض، والقضاء على الثروات المائیة

ة        ة التابع ة والثقافی صادیة والاجتماعی وق الاقت ة الحق رت لجن د اعتب   وق

ا                 سان الأخرى، ومكون وق الإن ال حق سبقاً لإعم اء شرطاً م ي الم ق ف للأمم المتحدة، الح

ى     صول عل ق، وأن الح یش لائ ستوى ع ي م ق ف یا للح اه   أساس ن المی ة م ات كافی  كمی

ع          ول للجمی سان مكف وق الإن ن حق رى  . للاستخدام الشخصي والمنـزلي حق أساسي م وت

اق    ي المیث سان، ف وق الإن ن حق ق م اء، كح ي الم ق ف ى الح نص عل ب ال ھ یج ة أن اللجن

ي         ق ف صحة والح ي ال ق ف اة، والح ي الحی ق ف ب الح ى جان سان، إل وق الإن المي لحق الع

  ).٢(الكرامة

                                                             
ل   ، "الحق في الماء حق أساسي من حقوق الإنسان"أمیمة سمیح الزین  )١( ة جی  بحث منشور، بمجل

  .١١٥، ص ٢٠١٤حقوق الإنسان، طرابلس، لبنان، العدد الأول، فبرایر 
صادیة والاجتم  )٢( شرون،      اللجنة المعنیة بالحقوق الاقت عة والع دورة التاس ة، ال ة والثقافی ، ٢٠٠٢اعی

  .١٥التعلیق العام رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

امج          (UN) منظمة الأمم المتحدة  وتعتبر   ة وبرن ة العام ن الجمعی ممثّـلة في كل م

ائي  دة الإنم م المتح ق    (UNDP) الأم ت بح ي اعترف ة الت ات الدولی م المنظم ن أھ ، م

  .الإنسان في الماء

ائي     دة الإنم م المتح امج الأم ود برن رت جھ د أثم ال  (UNDP) وق ي مج ، ف

ا     ى اعتب اقي        الاعتراف بحق الإنسان في الماء، إل ع ب ساوى م داً یت اً جدی ق حق ك الح ر ذل

  ).١(حقوق الإنسان المعترف بھا في الوثائق العالمیة لحقوق الإنسان

ام           دة، ع م المتح ابع للأم سمى   ٢٠٠٨واستحدث مجلس حقوق الإنسان الت ا ی ، م

الخبیر المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالحصول على     "ولایة  

ات      " المأمونة وخدمات الصرف الصحي  میاه الشرب  اق التزام یح نط ى توض ل عل ، لیعم

  ).٢(انھالدول في ھذا الشأن ومضمو

ضمونة      بة وم ات مناس ة بكمی اه العذب وفر المی د ت ي، یع ستوى المحل ى الم وعل

ة       ة الاجتماعی داث التنمی ي إح ة ف تمرار الدول ذلك لاس سان، وك ة للإن رورة ملح ض

ن       والاقتصادیة المطلوبة، فبالر  ھ لا یمك اء، إلا أن ن الم ساحة الأرض م ي م غم من أن ثلث

ات           ن المتطلب ا م شرب وغیرھ ل والم ي المأك تخدام ف راض الاس ا، لأغ تفادة منھ الاس

  .البشریة إلا بنسبة ضئیلة جداً منھا

                                                             
 .٤، مرجع سابق، ص ٢٠٠٦تقریر التنمیة الإنسانیة  :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )١(
وض  التقریر الصادر عن مكتب )٢( سامي  المف وق  ال م   لحق سان الأم دة   الإن اه   "المتح ي المی ق ف ، "الح

دد           صحیفة الوقائع التي     ف، الع ي جنی دة ف م المتح ب الأم سان بمكت وق الإن تصدر عن مفوضیة حق
  .٢، ص ٢٠١٢، ٣٥



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

ي            دل ف اش والج ارة للنق ة إث ضایا الدولی ر الق ولذلك أصبحت قضیة الماء من أكث

ة،  میة والأكادیمی اط الرس رة      الأوس ل المثی م العوام ن أھ د م اء یع ح الم ار أن ش  باعتب

  .للصراعات المستقبلیة

ذھب الأزرق "وبسبب ندرة المیاه العذبة سماھا البعض بـ      نفط    "ال ا سمي ال ، كم

ي  "الذھب الأسود "من قبل بـ     ، وقالوا بأن الماء في القرن الحادي والعشرین سیصبح ف

رن الماضي، بل إنھ بعد حوالي عقد من الزمن ذات الأھمیة التي كان یحتلھا النفط في الق

  ).١(سیصبح الماء أھم من النفط

صنف          دول ت ذه ال وتزداد أھمیة الماء، في دول الوطن العربي، وذلك لأن معظم ھ

لاف          ي محل خ ا ھ ن خارجھ ا م تحت خط الفقر المائي، كما أن معظم الأنھار الرافدة إلیھ

  ).٢(سیاسي وقانوني

ة،         وتعود أسباب ذلك إلى ا     ر المتكافئ وى غی ات الق ساواة وعلاق دام الم ر وانع لفق

دول       ذه ال ة،           . في بعض ھ ة والبیئی دیات الاجتماعی ل التح ا بفع ة تفاقم ذه الأزم زداد ھ وت

ة           ود رؤی دم وج ة، وع وارد المائی تنفاد الم وث واس اد التل ة وازدی التغیرات المناخی ك

  .لقادمةمستقبلیة جیدة لحل ھذه الأزمة، وعدم تفاقمھا للأجیال ا

                                                             
(1) Mark Clayton "Is water becoming ‘the new oil’?", article, The 

Christian Science Monitor, 29 may 2008.  
Marlene Cimons "Water shortages amplify the potential for violence, 
How drought fuels conflict", article, Popular science., 6 October 2017.    

، بحث منشور ١٧مجلة آفاق بیئیة، دجنبر  ،"الحق في المیاه"محمد عبد الرؤوف عبد الحمید . د  )٢(
  .html.437/com.marocenv://http    :على الرابط التالي

  



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

  المطلب الثالث
  شروط إعمال الحق في الماء ومعوقاته

  شروط إعمال الحق في الماء
ا               ذ م د، ووضعھ موضع التنفی ساني جدی ق إن اء كح ي الم یشترط لإعمال الحق ف

  ):١(یلي
 :أن یحصل الفرد على میاه آمنة صحیاً، وغیر ملوثة -١

ات  من یكون الماء خالیاً فیجب أن ة،  الكائن وا  الدقیق ة والم اطر  د الكیمیائی  والمخ
 حیث من مقبولاً الماء  كما یجب أن یكون.الشخص لصحة تشكل تھدیدًا التي الإشعاعیة

   .والطعم والرائحة اللون

 الأنابیب میاه ذلك بما في المیاه، توفیر مصادر جمیع على الشروط ھذه وتنطبق
ة،     التي والمیاه الحكومیة، ومیاه الصھاریج، ال العام ي المح اع ف ار    تب اه الآب ذلك می  وك

 .بالحمایة المشمولة
اه ومستمرة          -٢ ة من المی ة كافی ة یومی ى كمی رد عل لاستخداماتھ   أن یحصل الف

 :والمنزلیة الشخصیة

تخدام  اه  وتشمل ھذه الاستخدامات اس شرب،  لأغراض  المی سل  ال س،  وغ  الملاب
داد  ة   وإع ام، والنظاف صحیة  الطع صیة  ال ة  الشخ ا  .والمنزلی تخدامات  أم ة الم الاس  نزلی

                                                             
  : راجع في تفصیل ذلك )١(

   ائي دة الإنم م المتح امج الأم درة  «:  برن ن النّ د م و أبع ا ھ اه   : م ة المی ر وأزم وّة والفق الق
  . ٤سبق ذكره، ص  ،»العالمیة

 دة   الإنسان الأمم لحقوق السامي المفوض  التقریر الصادر عن مكتب اه   "المتح ي المی ق ف ، "الح
دد       صحیفة الوقائع التي تصدر عن مفوضیة      ف، الع ي جنی دة ف م المتح ب الأم حقوق الإنسان بمكت

  .٩، ص ٢٠١٢، ٣٥



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

لا  لري الحدائق أو للزراعة،  أو السباحة في حمامات المیاه للمیاه، كاستخدام الأخرى  ف
 .)١(المیاه في الحق نطاق ضمن تدخل

رى      ة لأخ ن فئ رد م ا الف ي یحتاجھ اء الت ة الم ف كمی اً)٢(وتختل ا  ، تبع لحالتھ

ل  أو المناخیة التي تعیش فیھا، الظروف أو عملھا، أو الصحیة، ى  . ىأخر  لأي عوام فعل

رھم،       ن غی د ع اء تزی ن الم ة م عة لكمی ل أو المرض سیدة الحام اج ال ال تحت بیل المث س

  .ویحتاج الفرد في المناخ الحار إلى كمیة أكبر ممن یعیش في المناطق الباردة
  :أن یحصل الفرد على الماء بسعر مناسب -٣

ر یجب الاعتراف بحق الأفراد في الحصول على الماء بشكل متساوٍ، بصرف النظ  

 .عن قدرتھم على دفع ثمنھا

ن               ون م ذلك یك دمات مدفوعة الأجر، ول ي خ فخدمات المیاه والصرف الصحي ھ

ي               راً ف ات فق أكثر الفئ ضر ب صادیاً ی اً اقت شكل عائق الضروري التحقق من أن سعرھا لا ی

لعة أو    رد س ست مج اء لی ا، فالم بح حقً دمات أص ذه الخ ى ھ صول عل ع، لأن الح المجتم

  ). ٣(درین فقطخدمة متاحة للقا

                                                             
وق  یرى تقریر الأمم المتحدة أن الترابط بین )١( سان  حق دم  الإن ا  وع ة،  قابلیتھ ي     للتجزئ ق ف ل الح یجع

ي    الماء شاملاً توفیر المیاه شخص ف ستخدمھا ال ة  التي ی ك    الزراع ان ذل ي، إذا ك روریًا  والرع  ض
   .مجاعة لاتقاء

  .١٣، سبق ذكره، ص ٢٠١٢، الصادر عام "الحق في المیاه"اجع تقریر ر
ر،       العالمیة الصحة تحدد منظمة )٢( ة لت راً والمائ سین لت ین الخم كمیة الماء التي یحتاجھا كل فرد ما ب

  .وحدھا الأدنى خمسة وعشرون لتراً یومیاً
(3) Henri SMETS "Le Droit a' l’Eau potable et a' l'assainissement, sa mise 

en œuvre en Europe", Rapport préparé pour le 6ème Forum mondial 
de l‘Eau, Marseille, France, 2012, p.8. 



 

 

 

 

 

 ٢٤١

 دفع عن عجزه بسبب الشرب، میاه على الحصول من فرد أي یحرم أن ینبغي فلا

 دون عائقًا یصبح أن ینبغي لا تكلفة توفیر المیاه للأفراد ثمنھا، فحق الدولة في استرداد

  .للفقراء على حقھم فیھا، وخاصة بالنسبة الحصول

ي           ا ف وب أفریقی ي جن توریة ف ة الدس ضت المحكم ا، بحظر قطع     وقد ق ین لھ حكم

  ).١(المیاه عن شخص، بسبب عدم دفع الرسوم المستحقة

ة                ى الدول زام بنتیجة عل اك الت كما أكدت محكمة النقض الفرنسیة صراحة أن ھن

  ). ٢(بتقدیم الماء النقي للمستھلكین

یة  الالتزامات فمن ة   الأساس ل دول اء،   أن لك ضمن الوف ل   ت ى أق دیر،  عل د  تق  بالح

  .الضروریة لكل فرد، حفاظاً على حیاتھ المیاه كمیة من الأدنى

 :الصحي والصرف المیاه مرافق إلى المادي الوصول تأمین یجب -٤

یتضمن الحق في الماء أیضاً أن یكون الوصول إلى مصدرھا میسوراً، بمعنى أن      

ى        اء عل راد بالم د الأف ذي یم ق ال ع المرف ة   یق سافة معقول اة     م ع مراع ن سكنھم، م  م

  .وكبار السن والنساء كالمعوقین الخاصة، فئاتاحتیاجات بعض ال

ا                  ازلھم، وإنم ھ داخل من راد علی صول الأف ضرورة ح ي بال فالحق في الماء لا یعن

ر     ان تقری نھم، وإن ك ة م ة  یكفي أن یكون مصدر الماء على مسافة قریب شریة  التنمی  الب

 المنتظم لأسرةا إمداد ، یؤكد أن ٢٠٠٦ عام، الإنمائي المتحدة الأمم الصادر عن برنامج

                                                             
(1) Déc. Du 4 octobre 2000, Grootboom. Et du 17 mai 2002, Highveldridge 

Résidents Concerned Party. 
Cité par T. BACCOUCHE, op. Cit., P. 274. 

(2) Cour de cassation, déc. Du 28 novembre 2012, Cité par T. 
BACCOUCHE, op. Cit., P. 274. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

اه  ة  بالمی ن  النقی ى داخل سكنھا،      ع ب، أي إل ق الأنابی وع  ھو  طری ل  الن ا  الأمث  لتوفیرھ

  ).١(البشریة التنمیة لأغراض

دارس،      ا، كالم اء داخلھ وفیر الم ة ت ى الدول ین عل اكن یتع اك أم ن ھن  لك

  .اللاجئین مخیمات وفي الاحتجاز، وفي مراكز العمل، وأماكن والمستشفیات،

  : التي تهدد الحق في المياهالمعوقات
ن            ل م اء، وتجع ي الم ق ف وق الح ة تع ات الطبیعی ن المعوق ة م اك مجموع ھن

ضانات    اف والفی ا الجف ن أبرزھ ب، م شكل مناس ھ ب ة إعمال ى الدول ان عل صعوبة بمك   ال

بباً    . التي تجتاح بعض الدول  ة س ون الدول وھذا بالإضافة مجموعة من المعوقات التي تك

رة           فیھا، ومن أھمھا     ن الفقی ة ع اء الغنی ضیل الأحی ادل، أو تف ر الع نظم توزیع المیاه غی

ى                    صول عل ا للح الغ فیھ م، أو فرض رسوم مب لھا لھ ي توص اء الت في كمیة ونوعیة الم

 .الماء

  ): ٢(ویمكن إجمال ھذه المعوقات فیما یلي

اطق،           -١ ي بعض المن سان ف ا الإن تراجع منسوب المیاه الجوفیة، والتي یعتمد علیھ

  .ة المناطق الصحراویةوخاص

                                                             
ائي   )١( دة الإنم م المتح امج الأم درة   «: برن ن النّ د م و أبع ا ھ اه   : م ة المی ر وأزم وّة والفق الق

  .٢٠٠٦تقریر التنمیة الإنسانیة  ،»العالمیة
ل - دراسة حالة - الأمن المائي العربيتحدیات تحقیق "عباس محمد شراقي . د )٢( ، ص " حوض النی

  :على الرابط التالي.  وما بعدھا١
http://www.nauss.edu.sa/Ar/ 

ضاً   ع أی ائي    : راج ـدة الإنم م المتح امج الأم م    «برن ة للأم ورة الحقیقی ة   -الثّ ى التنمی سارات إل  م
شریة  ر ،»الب یا    ٢٠١٠ تقری ي آس ة لغرب صادیة والاجتماعی دة الاقت م المتح ة الأم ة لجن ، ترجم

  ١٨.، ص .٢٠١٠، بإشراف عھد سبول، فرجینیا، )الإسكوا(



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

  .ارتفاع نسبة الملوحة في المیاه في بعض المناطق -٢

صیات          -٣ ا الع اثر بكتیری ى تك التلوث الناجم عن میاه الصرف الصحي التي تؤدي إل

 . في الماء المعویة البرازیة والمكوّرات العقدیة البرازیة

  .الاستھلاك البشري المفرط للمیاه، وكذلك استخدامھا في مجال الزراعة -٤

ي دول        -٥ ھ ف دول، عن ض ال ي بع اه ف ى المی صول عل ة الح ین تكلف ر ب ارق الكبی الف

صحراء    وب ال دان جن ي بل رة، ف اء الفقی ي الأحی رد ف ثلا الف ھ م ا یدفع أخرى، فم

كان    ھ س ا یدفع ر م وق بكثی اء یف ى الم صول عل ل الح ن أج رى، م ة الكب الإفریقی

  .الأحیاء الراقیة في نیویورك وباریس

  

      



 

 

 

 

 

 ٢٤٤



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

  الثانيالمبحث 
  الأمن القومي المائي

  
ة،         ائي لأي دول ومي الم ن الق ق الأم ي تحقی سي ف اء دوره الرئی ي الم ق ف   للح

ا،           یش فیھ رد یع ل ف ق، صراحة، لك ذلك الح فھذا الأمن لا یتحقق إلا إذا اعترفت الدولة ب

شعر         ا، ولا ی ل منھ شریعات لا طائ رارات أو ت رد ق یس مج اً، ول اً ملموس ھ واقع وجعلت

  .بھاالأفراد 

سمى        ا ی ق م ھ بتحقی ائي، وعلاقت ونتناول فیما یلي بیان مفھوم الأمن القومي الم

  .  بالأمن الإنساني والأمن القومي للدولة، وذلك في مطلبین متتالیین

 مفھوم الأمن القومي المائي: المطلب الأول

  الأمن المائي وعلاقتھ بالأمن الإنساني والأمن القومي للدولة: المطلب الثاني

  لمطلب الأولا
 مفهوم الأمن القومي المائي

  :تعريف الأمن القومي المائي
سانیة  التنمیة یعرف تقریر ام      الإن دة، ع م المتح ن الأم صادر م ن   2006ال  ، الأم

ھ  National Water Security القومي المائي ال   بأن ذي  الح ون  ال ھ  یك د  فی ل  عن  ك

ى   أو فرصة  شخص  درة عل صول  ق ى  الح اه  عل ة، ومأمو  می ة، نظیف در  ن افي،  وبالق  الك



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

 على والقدرة والكرامة بالصحة ینعم فیھا حیاة یمكنھ أن یعیش حتى المناسب، وبالسعر

  ).١(الإنتاج

ي  "ویعرفھ البعض بأنھ    المحافظة على الموارد المائیة المتوافرة، واستخدامھا ف

دة    ة جدی صادر مائی ن م ث ع سبل للبح ل ال سعي بك صناعة، وال ري وال شرب وال ال

ة         وتطویرھ ة المقام وارد المائی ین الم وازن ب أمین الت تثمارھا، لت ات اس ع طاق ا، ورف

 ).2(والطلب المتزاید علیھا

دار               ى م اء عل ن الم ا م رد فیھ ا یحتاجھ الف ي م ة یعن فالأمن القومي المائي للدول

ھ       ق علی ئونھ، ویطل ع ش ام،  لجمی ائي    "الع ان الم د الأم ، "Water Stress Indexح

ر    صیب الف ط ن و متوس ي       وھ ة، ف ددة والعذب ة المتج وارد المائی ن الم نویًّا م   د س

تھلاك     ال الاس ي مج صناعة، أو ف ة أو ال ال الزراع ي مج واء ف تخداماتھ، س ف اس مختل

  3).(المنزلي

ا   الاحتیاجات ویتحقق الأمن المائي للدولة عندما یمكنھا تلبیة المختلفة لمواطنیھ

ك،   ضمان استمرار مع ونوعاً، كماً من الماء،  تخدام      ذل سن اس لال ح ن خ ر، م دون تغیی

شمل                ا، وی ة مواردھ ا، وتنمی تخدامھا، والمحافظة علیھ الیب اس تلك المیاه، وتطویر أس

                                                             
ة    "، وعنوانھ ٢٠٠٦راجع تقریر التنمیة الإنسانیة، لعام  )١( ر وأزم وة الفق ما ھو أبعد من الندرة، الق

  .٣، سبق ذكره، ص "المیاه العالمیة
ث  م ـ )٢( ائي المصري      "ي غی ن الم د النھضة والأم ة س ز      "أزم فحة المرك ى ص شورة عل ة من ، دراس

 .٢٩/١١/٢٠١٣العربي للبحوث والدراسات، مصر، بتاریخ 
  . ـث، بحثھا سابق الذكرمي غی )٣(

ب       اك     . ویقدر متوسط استھلاك الفرد عالمیًّا من الماء بحوالي ألف متر مكع أن ھن ول ب ن الق ویمك
ة أو        اتفاق إقلیمي على تقلیل    ة وشبھ الجاف اطق الجاف ي المن ب ف ر مكع  ھذا القدر إلى خمسمائة مت

  .القاحلة، ومنھا منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، والمنطقة العربیة بصفة خاصة



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ذلك أیضاً تأمین الإنسان ضد أخطار الفیضانات المحتملة، وغیرھا من المخاطر المتعلقة 

  ).1(بالماء

 :مستويات تحقيق الأمن القومي المائي

  :فیما یلي تتمثل تمستویا عدة المائي للأمن

أمین  -١ اة  ت سان  حی ن  :الإن لال  م وفیر  خ اه  ت صي،   المی تھلاك الشخ ة  للاس  وحمای
شأنھا،       ة ب ات دولی ة أي نزاع رد، ومواجھ ل ف ا لك یة منھ ات الأساس الاحتیاج

  .الماء بالحق في الوطنیة التشریعات بالإضافة إلى الاعتراف في

ى    من :العیش سبل تأمین -٢ لال الوصول إل ا  خ ة  هالمی اج،   للزراعة،  اللازم والإنت
ق   الأمن تحقیق لضمان ذائي، وخل ة  الغ شیة  بیئ وفیر      معی ق ت ن طری صحیة، ع

اف   د الجف ة ض ن الحمای اف م ستوى ك ق م ب، وتحقی صحي المناس صرف ال ال
 2).(المدمرة والفیضانات

رتبط   ن  وی ائي  الأم ن   الم ل م ن  بك صحي،  الأم ن  ال ذائي،  والأم ن  الغ  والأم
صادي، ق الاقت ول  وتحقی ة ح ة أو خارجی ات داخلی ود نزاع دم وج ك بع تقرار، وذل  الاس

  ).٣(الماء

                                                             
(1) Paul Van Hofwegen "Water security. Everybody's concern, 

Everybody's Responsibility", Discussion draft paper for the Session on 
water Security, 13 June2007, The Netherlands; At:  
Htpp://Www.Unescoihe.Org/.../2.Paper%20water%20secur%20pv 
h%20Box%20draft 

(2) A. ZWITTER, op. cit., p. 102. 
(3) Jeff Conant "Water For Life Community Water Security", In 

collaboration with The United Nations development programmer, 
Copyright by The Hesperian Foundation, 2005, p. 03. 
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  المطلب الثاني
  الأمن المائي وعلاقته بالأمن الإنساني والأمن القومي للدولة

  
  :الأمن القومي المائي جزء من الأمن الإنساني

 بالأمن الشعور تحقیق بھدف Human security الإنساني الأمن مفھوم ظھر

ھ،  خلال  منعند كل فرد ھ  الاعتراف بحقوق ن  وتمكین ا،   م صول علیھ ن    الح ك ع تم ذل  وی

 مستویات والتي تھدف إلى الوصول إلى المستدامة، الإنسانیة بالتنمیة طریق ما یسمى

  .الانتفاع من مقبولة

ود  رة  وتع ن  فك ساني  الأم ى  الإن ر  إل ة  تقری سانیة  التنمی صادر  الإن م   ال ن الأم  ع

دي  المنظور  یتجاوز طاركإ طرحھ ، الذي1994المتحدة  رة  التقلی ث   لفك ن، حی ز  الأم  رك

دف  یكون أن یجب أمنیة سیاسة فأي الفرد، على ي  الھ ا  الأساس ق  منھ ن  تحقی رد،   أم الف

  ).١(الدولة أمن إلى جانب

م   الإنسانیة التنمیة ویعرف تقریر ن الأم ام   الصادر ع دة، ع ن  2006المتح  ، الأم

ا لا  للإنسان،  بأنھ توفیر الحمایة الإنساني ل م ن  ضد ك ؤ  یمك ھ  التنب ن  ب داث  م ؤدي  أح  ی

 .معیشتھم وسبل البشر، حیاة في اضطراب حدوث إلى وقوعھا

                                                             
(1) Barry BUZAN "People, States and Fear, The National Security 

problem in International relation", Whet sheaf Bool, 1983, p. 07. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

دات   ن التھدی سلامة م ى أولا ال و یعن سیان، فھ ان رئی ساني جانب ن الإن وللأم

ة         تلالات المفاجئ المزمنة مثل الجوع والمرض والاضطھاد، ویعني ثانیا الحمایة من الاخ

  ).١( الحیاة الیومیة، سواء كان ذلك في المسكن أو في العملوالمؤلمة في أنماط

ا  كل ویعتمد الآخر، یعزز كل منھما الدولة كأمن الإنسان وأمن ى  منھم . الآخر  عل

ب  الإنسان وأمن .صحیح والعكس الدولة، أمن تحقیق یمكن لا أمن الإنسان فبدون  یتطل

اس،  ومستقرة في الدولة تعمل على تحقیق ذ قویة مؤسسات وجود لك، فتحقق الأمن للن

  . في حیاتھم وأموالھم، وتحافظ على حدود الدولة آمنة من أي عدوان خارجي

رد                ل ف ساني لك ن الإن ذا الأم وفیر ھ ة بت . ولذلك یحرص الدستور على إلزام الدول

تور   ان دس ادة ٢٠١٢فك ي الم رر، ف سابق یق ھ، أن ٩ ال ن (من وفیر الأم ة بت زم الدول تلت

ادة  )لفرص لجمیع المواطنین، دون تمییزوالطمأنینة وتكافؤ ا    ١٣، كما كان یقرر في الم

الحیاة الآمنة حق تكفلھ الدولة لكل مقیم على أراضیھا، ویحمى القانون الإنسان مما (أن 

  .)یھدده من ظواھر إجرامیة

ھ،      بقاء ضمان على الإنساني الأمن مفھوم ویرتكز ى كرامت اظ عل سان والحف الإن

ة  ھ ال  وتلبی ة احتیاجات ة،  مادی ن  والمعنوی لال  م اع  خ ات  اتب ة  سیاس یدة،  تنموی  رش

ستدامة، ووجود   ة  ضمانات  وم وق   كافی رام حق ع      لاحت یة، م ھ الأساس سان وحریات الإن

 ).٢(القانون سیادة الاجتماعیة، وإعمال تحقیق المساواة

                                                             
امج الأم   )١( وان    التقریر الصادر عن برن ائي، بعن دة الإنم شري    " م المتح ن الب دة للأم اد الجدی ، "الأبع

  . ٢٣، ص ١٩٩٤نیویورك، 
(2) Nico SCHRIJVE "The evolution of Sustainable development in 

International law inception, Meaning and Status", Boston, Pocketbooks 
of The Hague Academy of International Law, Martinus Nijhoiff-
Publishers, 2008, pp. 82-83. 
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ب   د ترت ستوى     وق ى م ك، عل ى ذل وق  عل سان، أن ظھرت   حق وق  الإن دة،   حق جدی

ن     سان،الإن ترتبط بإنسانیة سان، وم ھ كإن وحقھ في البقاء، وحقھ في الحفاظ على كرامت

 .أھمھا حقھ في الماء الذي یكفیھ

ن  یتجزأ لا جزء المائي  أن الأمن- بحق -ویعتبر التقریر الأخیر  ذا  م  المفھوم  ھ

د  شامل  الجدی ن  وال ضرورة   للأم ؤدي بال ائي ی ن الم ك الأم ق ذل دم تحقی ساني، فع  الإن

ھ        نالأم تحقیق إلى عدم  سھ وذوی ى نف ا عل ا مطمئن ھ أن یحی الإنساني، فالإنسان لا یمكن

ھ    ة لا یمكن سھولة، ودون تكلف أمون، ب ي وم اء نق ن م ھ م ا یحتاج د م دون أن یج ب

 ).١(تحملھا

  :الأمن المائي للدولة جزء من الأمن القومي لها
ومي   ن الق بعض الأم رف ال ھ national security یع ي "بأن راءات الت الإج

ذھا ا ر       تتخ ي الحاض صالحھا، ف ا وم ى كیانھ اظ عل ا، للحف دود إمكانیاتھ ي ح ة، ف لدول

  ). ٢"(والمستقبل، مع مراعاة المتغیرات الدولیة

ق     (ویعرفھ آخر بأنھ     ع تحقی قدرة الدولة على حمایة أمنھا الداخلي والخارجي، م

ا         شاملة، وتطویر قواھ دمھا وازدھار     أعلى معدلات للتنمیة ال أمین تق ع ت شاملة، م ا،  ال ھ

ق          ا یحق ة، بم دائیات المختلف دات والع دیات والتھدی والقدرة على مواجھة الأزمات والتح

   .)٣)(نموھا وتقدمھا وتحقیق أھدافھا القومیة

                                                             
  .٣، سبق ذكره، ص ٢٠٠٦راجع تقریر التنمیة الإنسانیة لعام  )١(

(2) Andrej ZWITTER "Human Security, Law and the prevention of 
terrorism", Rutledge, 2011, p. 101.  

، بحث منشور على موقع "لأسس والمفاھیم النظریةالأمـــــن القـومـــي ا"لواء دكتور كمال عامر  )٣(
  .٢٠١٨ مؤرخین، ٧٣المجموعة 
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انون   ي ق صالات  وقد عرف المشرع المصري الأمن القومي ف م  الات سنة  ١٠ رق  ل

ھ  ٢٠٠٣ ل "، بأن ا  ك ق  م شئون  یتعل ة،   ب وات  رئاسة الجمھوری سلحة  والق اج وا الم  لإنت

ومي،  الأمن وھیئة العام، والأمن الداخلیة، ووزارة الحربي، ة   الق ة الرقاب ة  وھیئ  الإداری

ة  والأجھزة  ذه  التابع ات  لھ ا  ".الجھ ت  كم ن  أجھزة  عرف ومي  الأم ا  الق رئاسة   بأنھ

  . الإداریة الرقابة وھیئة القومي، الأمن وھیئة الداخلیة، الجمھوریة، ووزارة

ومي للد ن الق ز الأم ذلك  ویرتك سكري، ول ا الع ى أمنھ ام الأول، عل ي المق ة، ف ول

الي أن  ٨٦تقرر المادة    ب،      (ا من الدستور المصري الح ومي واج ن الق ى الأم اظ عل الحف

انون   ة     . والتزام الكافة بمراعاتھ مسئولیة وطنیة، یكفلھا الق وطن، وحمای ن ال دفاع ع وال

  ).أرضھ شرف وواجب مقدس، والتجنید إجباري وفقًا للقانون

قد مر مفھوم الأمن القومي بمرحلتین، فكان، ینظر إلیھ، في البدایة، بأنھ یتمثل    و

تقلال     ى الاس ة عل ة، والمحافظ دود الدول ة ح ادٍ، وحمای سكري مع وم ع د أي ھج ي ص ف

ا       . الوطني ؤمن مواطنیھ ة أن ت ى الدول ثم تطور الأمر وأصبح الأمن القومي یعني أنھ عل

  ).١(یا، ضد أیة مخاطر داخلیة أو خارجیةسیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وثقاف

شأن             ب ال ى جان شمل إل سع، لی د ات ة ق ومي للدول ن الق وھذا یعني أن مفھوم الأم

ة    سیاسیة والثقافی صادیة وال سكریة، الاقت ر الع رى غی شئون الأخ ا، ال سكري لھ الع

صراع          ي إدارة ال اً ف املا مھم سیاسیة ع صادیة وال  والاجتماعیة، فقد أصبحت القوة الاقت

 . في محیط العلاقات الدولیة

ن         ذ م ا یتخ ل م ي ك ل ف ر، تتمث دة عناص ومي ع ن الق ضمن الأم ك یت ى ذل وعل

سیاسي          صادي أو ال ال الاقت ان المج إجراءات في كافة مجالات العمل في الدولة، سواء ك
                                                             

، بحث منشور في المعھد المصري " قراءة في المفھوم والأبعاد-الأمن القومي "عبد المعطي زكي  )١(
  .٢، ص ٢٠١٦ فبرایر ٩للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة، بتاریخ 
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ر        یط للحاض رورة التخط ى ض افة إل ره، بالإض اعي، أو غی سكري، أو الاجتم أو الع

ة المحیطة           والمستقبل بصورة جیدة   ة والإقلیمی ستجدات والظروف الدولی اة الم ، ومراع

  ).١(بالدولة، ومدى تأثیرھا على الأمن القومي لھا

ھ           ا قدرت صرین، ھم ومي بعن وتقاس قدرة أي نظام سیاسي على تحقیق الأمن الق

ق      ات وتحقی ة الحری ع كفال داخل، م یة بال واطنین الأساس ات الم ة احتیاج ى تلبی عل

  ).٢(صموده ضد التحدیات الدولیة الخارجیةالاستقرار، ومدى 

ائي لل   ومي الم ن الق د الأم ـومي   ویع ـھا القـ ن أمن زءا م دوره ج ة ب صفة  دول   ب

ة،    صادیة للدول ة الاقت ي التنمی ة ف ة بالغ ن أھمی ھ م ا یمثل ھ، لم م جوانب د أھ ة، وأح عام

ة  ولدوره الھام في تحقیق أمن المواطن فیھا، وھو ما ینعكس بالضرورة على أمن ا      لدول

  .ككل

ان           إذا ك ة، ف ومي للدول ن الق ن الأم اً م صراً ھام ومن ثم فإن الأمن المائي یعد عن

من الممكن مثلاً أن توجد بدائل أخرى للطاقة التي یحتاجھا الإنسان، فإنھ لا بدیل لھ عن         

د               ا ق دول، وھو م ن ال ر م ي كثی ة ف اه العذب صادر المی ة م ع محدودی ھ، م ي حیات اء ف الم

  .ع الدولي حولھا، ویھدد بالتالي أمن تلك الدولةیستتبع التناز

  

  

  

  
                                                             

  . وما بعدھا٣ي، بحثھ سالف الذكر، ص عبد المعطي زك: راجع في تفصیل ذلك )١(
  لواء دكتور كمال عامر، بحثھ سالف الذكر،  )٢(
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  المبحث الثالث
  الحق في الماء في القانون الدولي لحقوق الإنسان

  
شكل ضمني،              اً ب ھ دولی اً ب ة معترف ي البدای یمكن القول بأن الحق في الماء كان ف

ارا             ذه الإش ن ھ ة، ولك ات الدولی ي بعض الاتفاقی ت كحق إنساني، في إشارات ضمنیة، ف

  .الضمنیة لم تجعل الحق في الماء حقاً معترفاً بھا من جانب الدول

ات              ي بعض الاتفاقی ویمكن القول بأن الحق في الماء أصبح معترفاً بھ صراحة ف

ام            صادر ع رأة ال د الم ز ض كال التمیی ع أش ى جمی ضاء عل ة الق ا اتفاقی ة، منھ الدولی

  ).٢(١٩٨٩درة عام وأما الثالثة فھي اتفاقیة حقوق الطفل الصا). ١(١٩٧٩

م     ورغم تصدیق عدد كبیر من الدول على ھذه الاتفاقیات، فإن البعض یرى أنھا ل

ساني لا    دولي الإن انون ال ا أن الق ى الآن، كم اً حت اً عالمی اء حق ي الم ق ف ن الح ل م تجع

  ).٣(یعترف بھذا الحق في أوقات الحرب

                                                             
 من ھذه الاتفاقیة على أن التزام الدول الأطراف فیھا باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة ١٤تنص المادة  )١(

ل وا         ین الرج ساواة ب رأة،  للقضاء على التمییز ضد المرأة، في المناطق الریفیة، على أساس الم لم
ي                ا ف ع حقھ ھ الخصوص، م ى وج دھا، وعل ة وفوائ ة الریفی ي التنمی شاركتھا ف مان م ل ض من أج
اء،          التمتع بظروف معیشیة لائقة، وخاصة فیما یتعلق بالسكن، والصرف الصحي، والماء والكھرب

  .والنقل والاتصالات
راف ب       ٢٤/٢تنص المادة  )٢( دول الأط زام ال ى الت ل عل وق الطف ة حق ة     من اتفاقی دابیر اللازم اذ الت اتخ

سھولة،            ة ب ا المتاح ق التكنولوجی ا تطبی ور منھ ق أم ن طری ة، ع وء التغذی راض وس ة الأم لمكافح
  .وتوفیر الأغذیة الكافیة، ومیاه الشرب النقیة، مع حمایتھ مخاطر تلوث البیئة

(3) Julie AUBRIOT "Le Droit à l’eau Emergence, définition, situation 
actuelle et position des acteurs; action contre la faim", 2007, p.18. 
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 الإنسان، قوقح من مستقل كحق صراحة، بالحق في الماء الاعتراف عدم ورغم

ي  ة،   ف دات الدولی راره،          إلا أن المعاھ ي إق راً ف وداً كبی ذلت مجھ دة ب م المتح ة الأم منظم

انون  . وتوجیھ الدول للعمل على تطبیقھ ادئ      كما أن وضع الق ن المب دولي مجموعة م ال

  .العامة التي تنظمھ

ي ش           دة ف م المتح ھ الأم ت ب أن ونتناول في ھذا المبحث ذلك الدور الھام الذي قام

ین    ي مطلب ك ف ھ، وذل دولي لتنظیم انون ال عھا الق ي وض ادئ الت اء، والمب ي الم ق ف الح

  :متتالیین، كما یلي

  دور منظمة الأمم المتحدة بشأن الحق في الماء: المطلب الأول

  المبادئ التي جاء القانون الدولي بشأن الحق في الماء: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
   بشأن الحق في الماءدور منظمة الأمم المتحدة

دة،    م المتح ة الأم ر منظم م       تعتب امج الأم ة وبرن ة العام ن الجمعی ل م ي ك ة ف ممثل

ي       (UNDP)المتحدة الإنمائي    سان ف ، من أھم المنظمات الدولیة التي اعترفت بحق الإن

  .الماء، وساھمت في اعتراف كثیر من الدول بھ، والعمل على تنفیذه

وق         وقد جاءت الإشارة إلى ذلك الح      لان حق ي إع ة، ف ي البدای شكل ضمني، ف ق ب

ام     ث        )١(١٩٤٨الإنسان الصادر ع دة، حی م المتح ة للأم ة العام درتھ الجمعی ذي أص ، وال

                                                             
اعتمدت الجمعیة العامة الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في باریس، في العاشر من  )١(

  .أ٢١٧، بموجب القرار رقم ١٩٤٨دیسمبر 
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ادة  ي الم رر ف افٍ   ٢٥/١یق شي ك ستوى معی ع بم ي التمت رتھ ف رد وأس ل ف ق ك ھ، ح  من

س والإسكان والرع         ام والملاب ك الطع ي ذل ا ف ة  للصحة والرفاھیة والصحة الأسرة، بم ای

  .الطبیة والخدمات الاجتماعیة الضروریة

صراً ضروریاً       اره عن فالحق في الماء موجود بشكل ضمني في ھذا النص، باعتب

الي            م، وبالت شي ملائ ستوى معی ق م وھاماً في أي طعام ومعھ، وكذلك لا غنى عنھ لتحقی

  ).١(فھو حق من حقوق الإنسان

الحقوق الا       اص ب دولي الخ د ال سبة للعھ ذلك بالن ة  وك صادیة والاجتماعی قت

، فھو لم یذكر الحق في الماء 2) (١٩٦٦والثقافیة، الذي أصدرتھ الأمم المتحدة في عام 

ع      ي التمت رد ف ق الف ى ح ستوى  صراحة، وإنما بشكل ضمني، عندما نص عل شة  بم  معی

صحة  في ملائم، وبحقھ سكن  ال ق  وال اء جزء لا        اللائ ي الم ق ف ار أن الح ذاء، باعتب والغ

   ).٣(وثیقاً ذا الحقوق، ویرتبط بھا ارتباطاًیتجزأ من ھ

                                                             
(1) P. GLEICK "The human right to water", Pacific Institute for Studies in 

development, environment and security, 1999, p. 45. 
،  أ٢٢٠٠عیة العامة للأمم المتحدة اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجم )٢(

  .١٩٧٦ ینایر ٣ ، والذي بدأ نفاذه في ١٩٦٦ دیسمبر ١٦المؤرخ في 
صاد  )٣( ادة     یقرر العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقت ي الم ة ف ة والثقافی ر  ( أن ١١/١یة والاجتماعی تق

ي        الدول الأطراف في ھذا العھد بحق كل شخص في مستوى معیشي كاف لھ ولأسرتھ، یوفر ما یف
شیة               ھ المعی ل لظروف سین متواص ي تح ھ ف أوى، وبحق ساء والم ذاء والك د  . بحاجتھم من الغ وتتعھ

ة الأساسیة    الدول الأطراف باتخاذ التدابیر اللازمة لإنفاذ ھ  صدد بالأھمی ذا الحق، معترفة في ھذا ال
  ).للتعاون الدولي القائم على الرضاء الحر



 

 

 

 

 

 ٢٥٦

ام     ن ع و م ي یولی شكل      ٢٠١٠وف دة، ب م المتح ة للأم ة العام رت الجمعی  اعتب

ق                 ي ح صحي ھ صرف ال دمات ال ن خ ا م رتبط بھ ا ی شرب، وم اه ال صریح، أن تأمین می

  ).١(أساسي من حقوق الإنسان

ائي     دة الإنم ذ   (UNDP) وقد أدت جھود برنامج الأمم المتح ي ھ ى   ف ال، إل ا المج

الاعتراف بحق الإنسان في الماء، باعتباره حقاً جدیداً لا یقل أھمیة عن  حقوق الإنسان         

  ).٢(الأخرى المعترف بھا في الوثائق العالمیة لحقوق الإنسان

اء           ي الم ق ف اه موضوع الح ة أو المی . وتناولت المؤتمرات الدولیة المعنیة بالبیئ

ام  ومن أھم ھذه المؤتمرات ذلك الذي  ، ١٩٧٧ عقدتھ الأمم المتحدة في مار دیل بلاتا، ع

ة             شرب، لتلبی صالح لل اء ال ى الم صول عل ي الح ق ف سان الح ل إن رر أن لك ذي ق وال

  ). ٣(احتیاجاتھ الأساسیة

ام   دة، ع م المتح ة للأم ة العام لان الجمعی اء إع ا ج ي ١٩٨٦كم ق ف شأن الح ، ب

ادة   ي الم ة، ف ھ ٨/١التنمی دول أن تتخ  (، أن ي لل ع   ینبغ وطني، جمی صعید ال ى ال ذ، عل

افؤ      ور، تك ة أم ي جمل ضمن، ف ب أن ت ة ویج ي التنمی ق ف ال الح ة لإعم دابیر اللازم الت

صحیة        دمات ال یم والخ الفرص للجمیع في إمكانیة وصولھم إلى الموارد الأساسیة والتعل

  ).٤)(والغذاء والإسكان والعمل والتوزیع العادل للدخل
                                                             

ائي   )١( دة الإنم م المتح امج الأم ة «برن ة للألفی داف التنمی ـة  -أھ اء الفاق م لإنھ ین الأم د ب  تعاھ
شریــة ام   ،»الب سانیـة لع ة الإن ـر التنمی و خل ٢٠٠٣تقری ا أب صن، وماری سان غ ـة غ ة، ، ترجم یف

  . وما بعدھا١٠٣، ص ٢٠٠٣مطبعـة كركي، : وسامر أبو ھـواش، بیـروت
ائي    )٢( دة الإنم م المتح امج الأم درة    «برن ن الن د م و أبع ا ھ اه   -م ة المی ر وأزم وة والفق  الق

، ترجمة مركز معلومات الشرق الأوسـط، القاھرة،   ٢٠٠٦تقریر التنمیة الإنسانیة لعام      ،»العالمیة
  .١٩٧٧ عام مارس شھر بلاتا، بالأرجنتین، في دیل مدینة مار في د ھذا المؤتمرعق )٣(  .٤، ص ٢٠٠٦

سمبر  4 في المتحدة للأمم العامة الجمعیة التنمیة، إعلان اعتمدتھ في الحق )٤( ام   دی رار  1986ع ، الق
  .٥٥/٢رقم 
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رة   وقد أعلنت الجمعیة العامة للأ    سین، الفت مم المتحدة، في دورتھا الثامنة والخم

اة  " لوضع خطة العمل الدولیة بعنوان    ٢٠١٥ إلى   ٢٠٠٥من   صدر الحی ا  "المیاه م ، كم

اه   ٢٠٠٥ مارس  ٢٢أعلنت یوم    اً للمی اً عالمی سیق الإجراءات     )١( یوم دف دعم وتن ، بھ

ان أ    صحي، وك صرف ال اه وال ق بالمی ا یتعل ة، فیم داف الإنمائی ي الأھ المي ف وم ع ول ی

  .٢٠٠٥ مارس ٢٢للمیاه ھو 

 ، ٢٠٠٦ نوفمبر ٢١وقد أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في     

اه            ى المی صول عل سان والح وق الإن شأن حق ة      )٢(قراراً ب ة العام ن الجمعی ھ م ب فی ، یطل

ي       اة الآراء الت ع مراع ة، وم وارد المتاح دود الم ي ح دما، وف ضي ق دة الم م المتح للأم

ضمون               اق وم ن نط صلة ع ل دراسة مف ي عم صالح، ف أعربت عنھا الدول وأصحاب الم

اه      ى المی ادل عل التزامات الدول فیما یتعلق بقضایا حقوق الإنسان الخاصة بالحصول الع

تنتاجات      شمل الاس ي ت سان، الت وق الإن ة لحق صكوك الدولی صحي، وال صرف ال وال

  .والتوصیات المناسبة حول ھذه القضیة

ن  "ریق الأمم المتحدة المعني بالمیاه التنسیق بشأن وضع عقد   ویتولى ف  الماء م

صلة،       " أجل الحیاة  الات ذات ال ین الوك موضع التطبیق، وھو عبارة عن تجمع مشترك ب

صحة      ة ال ولى منظم اه، وتت صلة بالمی ضایا المت ي الق شاركة ف رامج الم والإدارات والب

ة ت      ة عام ھ أمان ق، ول ذا الفری ة ھ ة رئاس صادیة    العالمی شؤون الاقت ي إدارة ال د ف وج

  .والاجتماعیة بالأمم المتحدة

و     م           ٢٠١٠وفي یولی اریخي ل رار ت ي ق دة، ف م المتح ة للأم ة العام رت الجمعی ، أق

ـة             ـة ونقی ـرب مأمون ـاه ش ى می صول عل ي الح ق ف ة، أن الح ة دول ده أی صوت ض ت
                                                             

  .١٩٩٣ فبرایر ٢٢، بتاریخ ٤٧، الدورة ٤٧/١٩٣قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  )١(
(2) la décision A/HRC/2/L.3/Rev. datée du 21 novembre 2006. 
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ام ال          ع الت ھ للتمت د من سان، ولا ب وق الإن ن حق ق م صحي ح صرف الـ اة،  والـ   حی

ـة،              ـوارد المالی ـدیم الم ـة تق وبجمیع حقوق الإنسان، وأھابت بالـدول والمنظمـات الدولی

ـرب         ـاه ش ـوفیر می ى ت ـة إل ـود الرامی ـز الجھ ـدف تعزی ـة، بھ دول النامی ـة لل وبخاص

صحي    صرف ال وفیر ال سیطة، وت ة ب ـا، وبتكلف صول علیھ سھل الحـ ـة، یـ ـة ونقی مأمون

  ).١(للجمیع

صوص               وقد طلبت  ا بخ ر لھ ي تقری دول، ف ن ال دة، م م المتح ة للأم  الجمعیة العام

  ): ٢(الحق في الماء من الدول أن تلتزم بمجموعة من الطلبات، من أھمھا

شرب          .١ اه ال أن تراقب كل دولة، باستمرار، مدى إعمال الحق في الحصول على می

ا            صول علیھ ا، وسھولة الح دى توافرھ ، المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وم

  .وجودتھا، وتكلفتھا المناسبة

اعي          .٢ ة بقط شطة المتعلق رامج والأن أن تقیّم كل دولة السیاسات المتبعة فیھا، والب

ادة            ستعملة، لإع اه الم ال معالجة المی ي مج صحي، وخاصة ف صرف ال المیاه وال

  .استعمالھا

أن تضع كل دولة خططاً واستراتیجیات شاملة تحدد فیھا مسئولیة جمیع الجھات      .٣

ل          العا ال الكام دریجیاً الإعم ق ت ي تحق ملة في قطاعي المیاه والصرف الصحي، ك

  .لحق كل فرد في الحصول على الماء وخدمات الصرف الصحي

                                                             
  ،٦٤، الدورة ٢٠١٠ یولیو ٢٨، الصادر في ٦٤/٢٩٢راجع قرار الجمعیة العام رقم  )١(
شرة  ٢٠١١ سبتمبر ٣٤٢٨، الجلسة ١٨/١راجع تقریر مجلس حقوق الإنسان  )٢( ، الدورة الثامنة ع

  )٢٠١١أكتوبر /ول تشرین الأ٢١بر وسبتم/ أیلول٣٠-١٢(
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ى          .٤ دھا یتماش ائم عن سیاسي الق شریعي وال ار الت أن تحدد كل دولة ما إذا كان الإط

لازم        دیل ال ل التع وم بعم صحي، وأن تق صرف ال دمات ال اء وخ ي الم ق ف ع الح م

  .لیھ حتى یتوافق مع معاییر ومبادئ حقوق الإنسانع

أن تضمن كل دولة التمویل اللازم لتنفیذ التدابیر المتعلقة بإعمال الحق في الماء      .٥

  .والصرف الصحي، وتقدیمھما بتكلفة مناسبة لكل فرد

  

  المطلب الثاني
  المبادئ التي جاء القانون الدولي بشأن الحق في الماء

ن           وضع القانون الدولي م    ل م تم العم اً ی اراً عام د إط جموعة من المبادئ التي تع

  .خلالھ على إقرار الحق في الماء في كل دولة، والعمل على وضعھ موضع التطبیق

  ):١(ومن أھم ھذه المبادئ ما یلي

  الماء حق للجمیع -١

ام         سبرج لع ة جوھان ؤتمر قم ي م دة ف ذ المعتم ة التنفی ي خط دول، ف دت ال تعھ

صول     ، بألا یصبح ھ   ٢٠٠٢ اجزا یحول دون ح دف استرداد تكلفة الحصول على الماء ح

  .الفقراء علیھا

سنة            دة ل م المتح رار الأم ي ق اء ف ـى     " أن ٢٠١٠وقد ج صول عل ي الحـ ـق ف الح

میـاه شـرب مأمونـة ونقیـة، وعلـى خـدمات الــصرف الــصحي ھــو حــق مــن حقــوق  

                                                             
  . وما بعدھا١٨أمیمة سمیح الزین، بحثھا سابق الإشارة إلیھ، ص  )١(
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سان؛  الإنــسان، وھــو ضــروري للتمتــع الكامــل       وق الإن ر   )١"(بجمیــع حق ذ یظھ ، وھ

وفیره             ي ت ة ف ل دول ب ك سان، وواج شرب للإن صالح لل ف وال بوضوح أھمیة الماء النظی

  .لمواطنیھا والقاطنین فیھا

ذ           وتعد كمیة ونوعیة المیاه العذبة التي تعد حقاً للفرد من أھم القضایا الدولیة من

د       شرین للمنت ة والع دورة الثانی اء ال نوات، فأثن فاء     س م إض المي ت وزاري الع ي ال ى البیئ

ي ظل                  ا، وخاصة ف ا، وتوفیرھ اه، ونوعیتھ ا یخض موضوع المی داً فیم رة ج أھمیة كبی

  ).٢(موارد مائیة ضعیفة، وتلوث یھدد ما تبقى منھا

 الماء من أجل الحیاة -٢

ائي         ن الم دام الأم إن انع اء، ف لما كانت حیاة الإنسان لا یمكن أن تستمر بدون الم

ین                في دو  ساواة ب ق الم ل تحقی ة تكف ة العادل ة، فالمواطن دأ المواطن ا لمب لة ما یعد انتھاك

سانیة،        ة والإن سیاسیة والاجتماعی ة وال الحقوق المدنی تعھم ب ي تم ة، ف ي الدول راد ف الأف

 .ویعد انعدام الأمن المائي تھدیداً خطیراً لتلك الحقوق

للمیاه، أي عجز الموارد المائیة ولا یعني انعدام الأمن المائي فقط الندرة المادیة       

وارد    ي إدارة الم ة ف ات خاطئ اع سیاس ذلك اتب ي ك ل یعن اس، ب ات الن ة احتیاج ن تلبی ع

دارھا        ى إھ ؤدي إل صول           . المائیة للدولة، ت ى الح درتھا عل ي ق ة یعن ائي للدول الأمن الم ف

افظ علیھ        ا، على المیاه، من أجل الاستھلاك البشري، واتباع سیاسات مائیة صحیحة تح

  .وتحمیھا من أیة مخاطر متعلقة بھا

                                                             
ي الحصول    "، بعنوان ٢٦/٧/٢٠١٠قرار الجمعیة العامة لأمم المتحدة الصادر في  )١( سان ف حق الإن

  .، الدورة الرابعة والستون"على المیاه والصرف الصحي
ة  الاستثنائیة  الدورة )٢( س  الثامن امج  رةإدا لمجل م  برن دة  الأم ة،  المتح دى  للبیئ ي  المنت و  البیئ  يزارال

  .٩ ص ،٢٠٠٤ مارس ٣١ إلى ٢٩ المنعقد في الفترة من العالمي، كوریا،
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ام          شریة لع ة الب ونظراً لھذه الأھمیة للماء في حیاة الناس فقد طالب تقریر التنمی

شاكل    )١( بإعداد خطة عمل عالمیة بقیادة مجموعة الثمانیة     ٢٠٠٦ ى وضع م ، تھدف إل

ساعدات ال            دیم الم ة، وتق ة العالمی دة التنمی ز أجن ي مرك صحي ف ة  المیاه والصرف ال مالی

ى                  رة عل د كبی ھ عوائ تثماراً ل د اس ك یع ار أن ذل للدول، لمساعدتھا في ھذا الشأن، باعتب

  ).٢(المدى البعید، على الصحة والإنتاجیة ونوعیة الحیاة

  الماء حق أصیل للفرد والجماعة-٣

ق             ت ح س الوق ي نف ھ ف ھ، فإن تغناء عن ھ الاس إذا كان الماء حقاً لكل فرد، لا یمكن

  .  یضمن استمرارھا وبقاءھا وتنمیتھا وتطورھاللجماعة كلھا،

ام   صادر ع شریة ال ة الب امج التنمی دیر برن ول م ا یق ن ٢٠٠٦وكم صادر ع ، وال

من یملك النفط یستطیع السیطرة على "الأمم المتحدة، إذا كان القرن الماضي شعاره أن 

وم أن      "العالم إن شعار الی ي م         "، ف تحكم ف اه، وی ابع المی ى من ده عل ضع ی ن ی سارھا، م

  ).٣"(وأسعارھا، ونقلھا، وتوزیعھا، ورسومھا، یستطیع أن یھیمن على العالم

رة            ي الفت یلیا، ف ي مرس وفي ھذا الإطار انعقد المنتدى العالمي السادس للمیاه، ف

شر    ٢٠١٢ مارس ١٦ إلى  ١٥الممتدة من    ل الب صول ك ، وكان من بین أھدافھ ضمان ح

ا  ة ووس اه النظیف ن المی یھم م ا یكف ى م وارد عل ى الم اظ عل صحي، والحف صرف ال ئل ال

  ).٤(المائیة المنتشرة على كوكب الأرض

                                                             
دة     )١( ات المتح م الولای مجموعة الدول الصناعیة الثمانیة تضم الدول الصناعیة الكبرى في العالم، وھ

  .یة، وإیطالیا، وبریطانیا، وفرنسا، وكنداالأمریكیة، والیابان، وألمانیا، وروسیا الاتحاد
  . ٢٥، سبق ذكره، ص ٢٠٠٦تقریر التنمیة الإنسانیة لعام  )٢(
  .٣٧التقریر ذاتھ، ص  )٣(

(4) Karina KELNER, op. cit., p.36 et s. 
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ال                 ي مج رة، ف دن الفقی ة للم دن الغنی ساعدة الم ضرورة م دى ب ى المنت وقد أوص

ة،             دول النامی ن ال د م ي العدی ة ف اه الجوفی وث المی ن تل د م رورة الح ع ض اه، م المی

شاطئ      دول المت ین ال ات ب اع     والتشجیع على عمل اتفاقی اورة، حول الانتف دول المتج ة وال

دولي       انون ال الف الق ا لا یخ ة، وبم س عادل ى أس سطحیة، عل ة وال اه الجوفی بالمی

  ).١(والاتفاقیات السابقة في ذات الشأن

 الأول ھو  . منتدیین عالمیین مخصصین للمیاه في مرسیلیا ٢٠١٢وقد شھد عام    

اه      المي للمی س الع شاء المجل ة خاصة    Conseil mondial de l’eauإن ، وھو منظم

شجیع      و ت ا ھ ن لھ رض المعل اه، والغ اع المی ي قط ة ف رى العامل شركات الكب شارك ال ت

از              ود امتی یاغة عق ي ص اه، وف ال المی ي مج سي ف النموذج الفرن ذ ب ى الأخ المدعوین عل

  . جدیدة

اء ردا            د ج سا، فق ي فرن ساریة ف ھ الأحزاب الی ذي نظمت اني، وال ؤتمر الث ا الم أم

ضجیج ى ال ات    عل طین والنقاب ب الناش ن جان ؤتمر الأول م احب الم ذي ص ي ال  الإعلام

  . العمالیة المعنیة

وقد سعى ھذا المؤتمر من أجل جعل الماء سلعة عامة یقدمھا القطاع العام، ومن     

  .أجل أن یصبح الحق في الماء حقیقة واقعة

ي       ھ، ف اع ل ي اجتم دة، ف م المتح ابع للأم سان الت وق الإن س حق ب مجل د رح وق

شرب           ٢٠١١سبتمبر   اه ال ي می سان ف ، باعتراف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بحق الإن

صول         ي الح ق ف ن الح ستمد م ق م ك الح ى أن ذل د عل صحي، وأك صرف ال ة وال الآمن

                                                             
   العملیة السیاسیة٢٠١٢ مارس ١٦-١٥ مرسیلیا، -المنتدى العالمي السادس للمیاه  )١(



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ن            ستوى م ى م ي أعل سان ف ق الإن ا بح ا وثیق مستوى المعیشة المناسب، ویرتبط ارتباط

  ).١(حیاة والكرامة الإنسانیةالصحة البدنیة والعقلیة، فضلا عن حقھ في ال

دوب        وخلال النقاش الذي دار في ذلك الاجتماع، أشار السید راینھارد شویب، من

سمى     دول ت ن ال اء  "ألمانیا والمتحدث باسم مجموعة م  le Groupe المجموعة الزرق

bleu"      دات ن المعاھ د م ي العدی رر ف صحي مق صرف ال اء وال ي الم ق ف ى أن الح ، إل

ى             الدولیة، وبالتالي  ھ إل ق وتحویل ذا الح ذ ھ دي الأھم ھو تنفی ى التح  فھو إلزامي، ویبق

  . حقیقة

ام        ة، ع دول العربی ة ال دت جامع ة، اعتم دول العربی ستوى ال ى م ، ٢٠٠٤وعل

ق     ل" أن ٣٨، والذي یقرر في المادة )٢(المیثاق العربي لحقوق الإنسان   ل شخص الح ك

ساء   في مستوى معیشي كاف لھ ولأسرتھ، ویوفر الرفاھیة و       ذاء وك العیش الكریم من غ

دابیر      اذ الت راف اتخ دول الأط ى ال لیمة، وعل ة س ي بیئ ق ف ھ الح دمات، ول سكن وخ وم

  ".اللازمة، وفقا لإمكاناتھا، لإنفاذ ھذه الحقوق

وفیر      ٣٩/٢ویقرر في المادة      مجموعة من التدابیر التي تحقق ذلك، ومن بینھا ت

وفیر      الغذاء الأساسي ومیاه الشرب النقیة لكل فر   ي، وت وث البیئ ل التل د، ومكافحة عوام

  .التصریف الصحي

     

                                                             
شر،           راجع تقریر مجل  )١( ة ع دورة الثامن دة، ال م المتح ة للأم ة العام ابع للجمعی سان الت وق الإن س حق

  ، النسخة العربیة، ٢٠١١، نیویورك، ٢٠١١ أكتوبر ٢١ سبتمبر و٣٠-١٢(
، في القمة العربیة السادسة عشر لجامعة ٢٠٤ مایو ٢٣اعتمد المیثاق العربي لحقوق الإنسان في  )٢(

 ٧، بعد أن صدقت علیھ ٢٠٠٨ مارس ١٥، ودخل حیز النفاذ في الدول العربیة المنعقدة في تونس
   .دول



 

 

 

 

 

 ٢٦٤



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

  المبحث الرابع
  الماء كحق منصوص عليه في دساتير بعض الدول

 

اً        د حق اء یع ي الم ق ف اب أن الح د الكت رى أح اء، ی ي الم ق ف ة الح راً لأھمی نظ

ة م    ات االله، ولا  اجتماعیاً وحقاً جماعیاً جدیداً، فھو یعد حقاً اجتماعیاً، لأن الماء ھب ن ھب

ید للإنسان في وجودھا، فالماء النقي الصالح للشرب یتعین ألا یعد سلعة تباع وتشترى، 

ي         م ف ة بحقھ وإنما حق لكل إنسان، وبناء على ذلك یمكن لأفراد المجتمع مطالبة الحكوم

  . الماء، وعلى الحكومة تأمین ھذا الحق لھم

ة،   وز للحكوم اً، یج اً جماعی اره حق صفة وھو باعتب ا ب ل مواطنیھ ا تمث  باعتبارھ

ق         و ح دولي، فھ انوني ال ام الق من النظ اه، ض ي المی ا ف الم بحقھ ة الع رعیة، مطالب ش

  1).(للإنسانیة، من جھة، وحق طبیعي من جھة أخرى

تورھا،           لب دس ي ص اء ف ي الم ونتناول فیما یلي مدى التزام الدول بإقرار الحق ف

ر ب    ع ذك اً، م ق واقعی ك الح ال ذل دى إعم اً     وم ره حق ي تعتب دول الت ن ال اذج م ض نم ع

  .دستوریاً، وذلك في مطلبین متتالیین

  مدى التزام الدول باعتبار الحق في الماء حقاً دستوریاً: المطلب الأول

  الدول التي تعتبر الحق في الماء حقاً دستوریاً: المطلب الثاني

  

                                                             
یفا  )١( دانا ش اه "فان روب المی ربح-ح وث وال صة والتل امبردج، " الخصخ ا ٣٣، ص ٢٠٠٢، ك  وم

  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

  المطلب الأول
  ًستورياًمدى التزام الدول باعتبار الحق في الماء حقا د

ك    ذكر ذل دول ی بعض ال اء، ف ي الم ق ف شریعي للح ا الت ي تناولھ دول ف ف ال تختل

  .الحق كحق مستند من حق دستوري آخر

ام      صادر ع دي ال تور الھن ى      ١٩٩٧فالدس صول عل ي الح ق ف ى أن الح نص عل  ی

  .الماء مستمد من الحق في الحیاة، والدولة مسئولة عن توفیر میاه الشرب لمواطنیھا

ي                وفي النیج  نص ف ث ی ة صحیة، حی ي بیئ ق ف ن الح اء م ي الم ق ف ر یستمد الح

ة،              ٢٧المادة   ة البیئ ة حمای ضمن الدول ة صحیة، وت ي بیئ ق ف رد الح  منھ على أن لكل ف

  ).١(والجمیع ملزمون بالمساھمة في حمایة وتحسین البیئة التي یعیشون فیھا

ي    والبعض الآخر من الدول ینظم الحق في الماء في تشریعاتھ العا   ط، والت ة فق دی

  .تشیر إلى الوصول إلى المیاه كحق أساسي

ام            صادر ع الحق    ٢٠٠٥ففي الجزائر مثلاً، یعترف قانون المیاه ال واطن ب ل م  لك

  .في الحصول على المیاه والصرف الصحي، لتلبیة الاحتیاجات الأساسیة

م     انون رق سنة  ٥وفي الكامیرون، ینص الق ى أن     ١٩٩٨ ل اه عل ام المی شأن نظ  ب

سھل                الم ھ الإدارة، وت ة، وتحمی ھ الدول ذي تحمی وطني ال راث ال شترك للت ر م ي خی یاه ھ

  2).(وصولھ إلى الجمیع

                                                             
(1) v. Julie AUBRIOT "Le Droit à l’eau - Emergence, définition, situation 

actuelle et position des acteurs", Action contre la faim (ACF), 2007, p. 
45. 

(2) J. AUBRIOT, op. cit., p. 45 et s. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

ذكره       توري، وت ق دس اء كح ي الم الحق ف رف ب دول تعت ن ال ث م بعض الثال وال

  .صراحة في صلب الدستور كحق أساسي من حقوق كل فرد في الدولة

و إعمال ذلك الحق في الواقع، ویفترض ھذا على الدولة أن تتحمل مسئولیتھا نح

دمات   ویر الخ ق تط ن طری ذلك ع ھ، وك ات تطبیق دد آلی شریعات تح دار ت ق إص ن طری ع

  .العامة الأساسیة

 أبریل ١٩ففي بلجیكا، على سبیل المثال أصدرت الحكومة قرارًا حول المیاه، في 

سان   ٢٠٠٥ وق الإن  ، تعترف فیھ صراحة بأن الحصول على میاه الشرب ھو حق من حق

  .یجب ذكره في الدستور

اه             دیم می ال تق ي مج ة ف ساعدة والتنمی ن الم د م دیم مزی رار بتق ذا الق ي ھ ویوص

ى    ضغط عل ب ألا ت ة یج ة أو التجاری سات المالی صحي، وأن المؤس صرف ال شرب وال ال

  . الدول النامیة لتحریر أو خصخصة أسواقھا المائیة

ستخدمین، وبخاص         ع الإدارة    ویسلط القرار الضوء على مشاركة الم ساء، م ة الن

ة              ك لحمای اه، وذل ى المی المختصة بالموارد المائیة، وتحدید تعریفة مناسبة للحصول عل

  .كما أوصى القرار بإنشاء محكمة دولیة للمیاه، تحت رعایة الأمم المتحدة.  الفقراء

ة                ن الأھمی إن م بق، ف ا س ا فیم ي بیناھ ة الت ذه الأھمی اء بھ ي الم لما كان الحق ف

ذا                 بمكان د  م وضع ھ توریا، ث ا دس اره حق ى اعتب نص صراحة عل ى ال عوة الحكومات إل

راءات      ى إج ھ إل ھ، وتترجم شریعات تحقق دار ت ق إص ن طری ق ع ع التطبی نص موض ال

  . عملیة ملموسة، ووضع الخطط الوطنیة التنمویة التي تطبقھ في الواقع

كموضوع  كما یتعین على كل دولة أن تضع مسألة الحق في الحصول على الماء   

ا     ي مؤتمراتھ ا، وف ات حكوماتھ دات اجتماع من أجن ا، وض ى رأس أولویاتھ سي عل رئی

  .الدولیة



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

ة        ین فئ ز ب اء دون تمیی ي الم الحق ف ضمان ب دول ب زام ال ون الت ین أن یك ویتع

وأخرى، بسبب الأصل أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي   

  . ن أسبابأو الثروة، أو لغیر ذلك م

ان أي             ھ حرم ب علی شاط یترت ل أو ن أي عم ام ب ن القی ع ع ا أن تمتن ا أن علیھ كم

صورة                   وم ب ن یق ل م ة ك ا معاقب ك، وعلیھ ن ذل د م شخص من الوصول إلى الماء، أو یح

ا، أو       لاف مرافقھ ده، أو إت اس، أو تقیی غیر مشروعة بتلویث الماء، أو منع وصولھا للن

  .رة من الصورإعاقتھا عن أداء عملھا، بأي صو

صة            ة المتخص الات الدولی دات الوك ى أجن ذا الموضوع عل ون ھ ین أن یك كما یتع

ز         ف وتعزی ى تكثی دعو إل ھ م ذات الصلة، ومنظمات حقوق الإنسان، فالمجتمع الدولي كل

  . التضامن بین الدول، من أجل حصول المجتمعات، وخاصة الفقیرة منھا، على الماء

سان تتكا    وق الإن ك أن حق لا ش ع      ف إن تمت ذلك ف زأ، ول ا، ولا تتج ا بینھ ل فیم م

ي        ق اضطرابا ف الإنسان بحقھ في الماء شرط لتمتعھ بحقوقھ الأخرى، وحرمانھ منھ یخل

  ). ١(حیاتھ

 أثر الإصلاحات الدستورية على الأوضاع الداخلية؟

ي     یثور التساؤل حول ما إذا كان لھذه النصوص الدستوریة التي تعترف بالحق ف

ذا            الماء، والتي  توریة لھ ة الدس ة بالطبیع ب الدول ن جان راف رسمي م ة اعت  تعتبر بمثاب

اء                    دمات الم ى خ رد عل ل ف صول ك ق بح ا یتعل ة فیم اتھا الداخلی ى سیاس أثیر عل الحق، ت

  .والصرف الصحي
                                                             

سان         "على المري . د )١( وق الإن ة لحق ة والإقلیمی ق الدولی ي المواثی اء ف ي الم ق ف ل   "الح ة عم ، ورق
ة         ة المغربی دة بالمملك اخ، المنعق ر المن دة لتغی م المتح ة الأم ة لقم دورة الثان  –مقدم راكش، ال ة  م ی

  .٢٠١٦ نوفمبر ١٥ - ٧والعشرون، في الفترة من 



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

د   ین تحدی توري یتع ق الدس ذا الح ة ھ د فعالی ساؤل، وتحدی ذا الت ى ھ ة عل للإجاب

  . لة بخدمة میاه الشربمعدلات مد المناطق المختلفة في الدو

شترك      امج م ل برن ة بعم صحة العالمی ة ال سف ومنظم ة الیونی ت منظم د قام وق

امي    ین ع رة ب ي الفت ة، ف ة نامی بعین دول سة وس ة خم ة ٢٠٠٤، ١٩٩٠لمراقب ، لمعرف

  . مدى تحقیق ذلك الھدف المتعلق بمد مختلف الأقالیم بالمیاه

ة  وقد خلص البرنامج إلى تقییم ھذه الدول بتقسیم    ھم إلى أربع فئات، فھناك طائف

دا،         ا وأوغن وب إفریقی ة جن من الدول یمكن القول أنھا تسیر على المسار الصحیح، كدول

ة      ة ثالث وھناك طائفة أخرى لیست على المسار الصحیح، كأثیوبیا والفلبین، وھناك طائف

ي  تكون فیھا الجھود المبذولة غیر كافیة، كجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة وزامب         یا، والت

ة      ة رابع اك طائف وب، وھن دف المطل ى الھ ول إل ا للوص ضاعفة جھودھ ا م ین علیھ یتع

  ).١(البیانات المقدمة فیھا حول الموضوع غیر كافیة، كدولة جامبیا

  

  المطلب الثاني
ًالدول التي تعتبر الحق في الماء حقا دستوريا ً  

ة مقب       اة،    یمثل تقدیم الخدمات العامة حجر الأساس في ضمان نوعی ن الحی ة م ول

ا     ة ومواطنیھ ین الدول اعي ب د الاجتم د جوھر العق ت    . ویع بلاد قام ن ال ر م إن الكثی ذا ف ل

                                                             
(1) v.le site web à l’adresse suivante, 

http://www.unicef.org/french/progressforchildren/2006n5/map/water 
/map_fr_water.swf 



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

ى       ة، وتحم دمات الاجتماعی دیم الخ ة بتق زم الدول ة تل توریة قوی واد دس صیاغة م ب

  . المواطنین ضد الخصخصة، وتحدد الحد الأدنى المقبول لنوعیة الخدمة

دت   د أك دول  وق ي  ال ؤتمر  ف د  الم سكان  وليال ة  لل ام  والتنمی د   ١٩٩٤ لع المنعق

شي   التمتع في لكل فرد الحق بالقاھرة، أن ستوى معی ق  بم سھ  لائ شمل   ولأسرتھ،  لنف وی

  .الصحیة والمیاه والمرافق والسكن والكساء الغذاء من یكفیھ ذلك ما

ة               اه الآمن وفیر المی ال ت ي مج دة ف ارب الرائ ن التج شیلي م ة ت وتعتبر تجربة دول

من سكانھا الحصول على تلك المیاه  %٩٧ كان بإمكان   ١٩٩٠، فبحلول عام    لمواطنیھا

  . منھم یستفیدون من خدمات الصرف الصحي %٨٠الآمنة، وأصبح 

ذ                   ا الأخ ن أھمھ ل، م دة عوام ى ع ال، إل ذا المج ي ھ ة، ف ك الدول اح تل ویرجع نج

اه،          اع المی ي قط تثمارات ف شجیع الاس اه، وت ع المی افة  باللامركزیة في مجال توزی  بالإض

  ).١(إلى أخذ الحكومة بنظام عمل تحفیزي وفعال في ھذا المجال

ھ         وقد اعترفت بعض الدول بالحق في الماء، واعتبرتھ حقاً دستوریاً، فنصت علی

ا     ض دول أمریك ة وبع ة، وافریقی رى عربی ة، وأخ ا دول أوربی اتیرھا، ومنھ ي دس ف

  .اللاتینیة

  .ونتناول بإیجاز أمثلة على ھذه الدول

  : في فرنسا) ١(
ة        صول الغالبی ع، بح ى أرض الواق تعترف دول أوربا بالحق في الماء، وتنفذه عل

ى            ر إل ي تفتق دن الت بحت الم العظمى من الناس في المدن على میاه الشرب النقیة، وأص

                                                             
  ١٠٦، سبق ذكره، ص ٢٠٠٣تقریر التنمیة الإنسانیة لسنة  :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )١(



 

 

 

 

 

 ٢٧١

داً ة ج صحي قلیل صرف ال بكات ال تثمارات  . ش ك باس ق ذل بیل تحقی ي س دول ف ت ال وقام

  .عیش في بیئة صحیةكبیرة، حتى یتسنى للجمیع ال

انون              ي ق وانین، وھ ة ق سا ثلاث ي فرن صحي ف صرف ال وینظم موضوع المیاه وال

ي  صادر ف اه ال ایر ٣المی م ١٩٩٢ ین انون رق ة، ٩٥ -١٠١، والق ة البیئ ق بحمای  المتعل

ي       صادر ف ة ال ة المائی اه والبیئ انون المی ة    ٣٠وق ھ الحكوم ت فی ذي اعترف سمبر، وال  دی

رد       الفرنسیة بذلك الحق، عل    سكن الف ى المستوى الوطني، وأصبح من غیر المقبول أن ی

  ).١(logement indigneفي مسكن بدون میاه، باعتباره سكناً لا یلیق 

ام          ة، ع ة المائی اه والبیئ ي للمی ب وطن شاء مكت م إن د ت راف  ٢٠٠٧وق ت إش ، تح

ة     وارد المائی ول الم ات ح ة والمعلوم ویر المعرف دف تط سیة، بھ ة الفرن وزارة البیئ

ي     ة ف ات المحلی ساعدة الحكوم اه، ولم ة بالمی شریعات المتعلق ذ الت تخدامھا، وتنفی واس

ویمارس المكتب الوطني عملھ من خلال تسعة . التخطیط الجید لاستخدام الموارد المائیة 

  . مكاتب إقلیمیة ومكاتب إداریة، تعمل في مجال الموارد المائیة

ا      ن اللج ة م شئت مجموع ي، أن صعید المحل ى ال ات  وعل شاریة، والھیئ ن الاست

ة ام   )٢(التنفیذی اه لع انون المی ب ق دمات،   ١٩٩٢، بموج دمي الخ ل مق یم عم ، لتنظ

  . وتساعدھا في ذلك البلدیات التي تضم أكثر من مائة ألف نسمة

لال          ن خ ة، م دمات العام ن الخ ضل ع ات أف وفیر معلوم ان بت ذه اللج وم ھ وتق

دمات، و         دمي الخ سنویة لمق م   مراجعة التقاریر ال شارة لھ دیم الاست رأس    . تق ا ی ادة م وع

                                                             
(1) Henri SMETS، op. Cit. p.7. 

  :یوجد في فرنسا ست ھیئات للمیاه ھي )٢(
Agence Artois-picardie, Agence Seine-normandie, Agence Loire-bretagne, 
Agence Adour-garonne, Agence Rhône-méditerranée et corse. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

س            دي أو یرشحھم المجل س البل ي المجل العمدة تلك اللجان، ویكون أعضاؤھا أعضاء ف

  البلدي

صناعة أو           ال ال ي مج ستخدمین ف ویتم إشراك ممثلي الأقالیم وممثلي الدولة والم

ات         ان والھیئ داد خطط العم      . الزراعة والجمعیات في عضویة ھذه اللج تم إع ا ی ي  كم ل ف

  ).١(الأقالیم، من قبل وكالات المیاه والدائرة الإقلیمیة المسئولة عن البیئة

دفعھا   ي ی وم الت ق الرس ن طری ة، ع ة التنفیذی ة للھیئ وارد المالی وفیر الم تم ت وی

  .المستخدمون، وما تقدمھ الدولة لھا من میزانیتھا العامة

ق        ة وإدارة مرف ن تنمی سئولة ع ق   وھناك ھیئة أخرى في فرنس، م اه، ویطل  المی

ا  ةSAGEعلیھ ات المحلی ن إرادة الھیئ ر ع ي تعب ي . ، والت ة ولا تغط ك الھیئ وى تل س

ال          سیة، فق نصف المناطق الحضریة، ولذلك انتقد المجتمع الأوروبي ھذه المفارقة الفرن

  ).٢(أن ھناك أدوات جیدة للتوجیھ والتأطیر، بینما لا توجد وسیلة للتنفیذ

دة          وتعتبر إمدادات المیاه   ة جی ة وذات نوعی سا عالمی ي فرن .  والصرف الصحي ف

ن           اص، ع اع الخ شاركة القط ن م ة م اع بدرجة عالی ذا القط ارزة لھ سمات الب ل ال وتتمث

  .طریق إبرام ما یسمى بعقود الامتیاز والتأجیر

  في تونس) ٢ (
ام      الجمھوریة دستور یقرر صادر ع الي ال سیة الح اء    ٢٠١٤التون ي الم ق ف  الح

  . تضمنھ الدولة، وتشارك المجتمع في الحفاظ علیھ وترشیدهكحق دستوري، 

                                                             
(1) Karina Kellner "L’eau: un besoin, un droit, un combat", Contribution 

du PCF, paris, juillet 2013, p.15. 
(2) Karina Kellner, op. cit., p. 16. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

ى      " على أن ٤٤فینص في الفصل رقم     ضمون، والمحافظة عل اء م ي الم الحق ف

 ".الماء وترشید استغلالھ واجب على الدولة والمجتمع

ع                ات المجتم ة منظم ا مطالب املین، ھم ق نتیجة لع ك الح ى ذل نص عل وقد جاء ال

رار،    المدني ذات الصلة، وتكو    ذا الإق اه ھ ینھا لشبكة جمعیات عملت على الضغط في اتج

ھذا بالإضافة إلى مطالبات نواب الشعب في البرلمان بضرورة النص صراحة على الحق 

 .في الماء في فصل دستوري

ى                  ط عل ھ فق ع عبئ ین ألا یق ق یتع ذا الح ضمان ھ ھ ل واب أن ن الن وقد رأى عدد م

سئولیة        الدولة ومؤسساتھا، وإنما على المجتم      بء، فالم ك الع ن ذل ل جزءاً م ع أن یتحم

  ). ١(مشتركة بین الطرفین في الحفاظ على الماء وترشیده

اء        اء ج ي الم ویرى البعض من الفقھ التونسي أن النص الدستوري على الحق ف

وفیره،               ة ت ى الدول ین عل ي یتع عاماً، ولم یحدد محتوى ھذا الحق، ومواصفات المیاه الت

د    ن الأج ان م ھ ك اء         وأن ون الم ى أن یك راحة عل نص ص أن ی ك ب مان ذل تم ض ر أن ی

  ).٢(المضمون من الحكومة بكمیات كافیة، وجودة مقبولة

  في المغرب) ٣(
ام  صادر ع ي، ال تور المغرب زم الدس ادة ٢٠١١یل ي الم دیم ١٥٤، ف ة بتق ، الدول

شفافیة       ة وال اییر النوعی ا لمع اء، وفق یل الم ة توص ا خدم ن بینھ ة، وم دمات العام  الخ

  .والمساءلة المحاسبیة والمسؤولیة
                                                             

ة المفك  "الحق بالبیئة في الدستور التونسي الجدید"وحید الفرشیشي . د )١( رة ، بحث منشور في مجل
  :منشور على الرابط التالي. ٢٠١٤ أكتوبر ٧، الصادر في ٢١القانونیة، تونس، العدد 

 www.legal-agenda.com/makalat.php?malaf=25 
  .وحید الفرشیشي، البحث سالف الذكر.  د )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ادة         ي الم اء، ف ي الم رر أن   ٣١ویقرر حق كل مواطن مغربي ف ي تق ل  (، والت تعم

ة        ائل المتاح ل الوس ة ك ى تعبئ ة عل ات الترابی ة والجماع سات العمومی ة والمؤس الدول

ي   ق ف ن الح ساواة م دم الم ى ق ات عل واطنین والمواطن تفادة الم باب اس سیر أس .... لتی

 ). على الماء والعیش في بیئة سلیمةالحصول

ن             ة، م دمات العام دیم الخ فاف لتق ویقرر الدستور ضرورة تطویر نظام إداري ش

ضمن        ة، وی ساءلة الدول ضمن م و ی ى نح ور، عل شاركة الجمھ وات لم شاء قن لال إن خ

  .التوزیع العادل والكفء للخدمات العامة في مختلف أنحاء البلاد

ة       ١٥٦ة كما یلزم الدستور، في الماد   ا خدم ن بینھ ة، وم دمات العام دمي الخ ، مق

زامھم          اتھم وشكاویھم، وإل ستخدمین واقتراح ات الم توصیل میاه الشرب، بدراسة تعلیق

ع       دمات، م ك الخ دیم تل صة لتق ة المخص وال العام م للأم ول إدارتھ اریر ح دیم تق بتق

   المختصةوخضوعھم الدائم للرقابة والمتابعة والتقییم من جانب الجھات الرقابیة

  في كينيا ) ٤ (
ام      صادر ع ي ال تور الكین نظم الدس ة     ٢٠١٠ی ة المتعلق ب الھام ن الجوان راً م  كثی

دى             شرب، وم اه ال یل می ة توص ا خدم ن بینھ اس، وم دمات للن بنوعیة وعدالة تقدیم الخ

  .التزام الدولة بتقدیمھا، وخضوعھا لمساءلة الجمھور، في ھذ الشأن

 بالتفصیل، التزام الدولة بالوفاء بتلك الخدمات، ٢٣٢فیحدد الدستور، في المادة    

  .ویلزم البرلمان بإصدار قوانین تضمن ذلك

ة      فیقرر التزام الدولة بمجموعة من القیم والمبادئ التي تنظم تقدیم الخدمة العام

شكل     فیھا، ومن أھمھا ضمان مستوى عال من الأخلاقیات المھنیة، وارد ب تخدام الم واس

صاد  ادل، وإشراك          ي،كفء وفعال واقت ز وع ر متحی شكل سریع وغی دمات ب دیم الخ وتق

ات       ساءلة الجھ ام لم ع نظ دمات، ووض دیم الخ ات تق نع سیاس ة ص ي عملی اس ف الن



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ة،        صرفات إداری ن ت نھم م صدر ع ا ی دیمھا عم ین      المسئولة عن تق ي تعی ا ف ع التزامھ م

 .ترقیاتموظفیھا وترقیاتھم بالمنافسة الحرة والكفاءة ھي أساس التعیینات وال

ل             شطة ك ى أن ة عل ة العام دیم الخدم ة بتق ادئ المتعلق وتنطبق كل تلك القیم والمب

ضمن           شریع ی دار ت ان بإص زم البرلم الجھات الحكومیة والمؤسسات التابعة للدولة، ویلت

 .تفعیلھا بشكل كامل

  :دول أخرى) ٥(
المیاه، من ھذه الدول دولة جنوب إفریقیا، والتي تعد من الدول الرائدة في مجال     

ام   صادر ع تورھا، ال ي دس ھ ف صت علی ساني، ون ق الإن ذا الح ت بھ د اعترف ، ١٩٩٦فق

ھ       والذي یقرر حق الفرد في الحصول على إمدادات المیاه الأساسیة، وبكمیة كافیة، وحق

  ).١(في بیئة صحیة تضمن لھ التمتع بھذا الحق

صادر ع             وادور ال تور الإك رر دس ث یق وادور، حی ، ٢٠٠٨ام ومن ھذه الدول الاك

شاركیة،     ٨٥/٣في المادة    ، إلزام الحكومة بتقدیم توزیع عادل للمیاه، من خلال قرارات ت

  . وتخصیص المیزانیة المالیة اللازمة لتحقیق السیاسات العامة في ھذا الشأن

  .، خصخصة تقدیم المیاه٣١٨كما یحظر دستور الاكوادور، في المادة 

ادة     ر الم ا تعتب صحي       ٣٧٣وفي دستور بولیفی صرف ال اه وال دمات المی دیم خ تق

سانیا  ا إن ادة  .حق زم الم ة،       ٢٠ وتل ي الدول ة ف وارد المائی یم الم إدارة وتنظ ة ب الدول

  .وحمایتھا، والتخطیط وتخطیط استخدامھا بما یحقق كفایتھا واستدامتھا

                                                             
ع     ONU HABITAT مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، )١( ة، مرج ة الصحة العالمی ، منظم

  .٨سابق، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

ن     ٣٧٤ویلزم الدستور البولیفي، في المادة       ة، م ، الحكومة بإدارة الموارد المائی

  .شاركة المجتمعیة، على نحو یضمن إتاحة المیاه لجمیع السكانخلال الم

ادة      ي الم تور، ف ر الدس ا یعتب ي كولومبی سن   ٣١١وف ن ح سئولة ع ة م ، الدول

  . استثمار الأراضي المحلیة، والقیام بمشروعات لتحقیق ھذا الغرض

ادة         ي الم ولمبي، ف تور الك ة،      ٣٠٢ویأخذ الدس ة العام دیم الخدم ة تق لا مركزی ، ب

ث ل  حی سكان ك ة ب ة المتعلق روف المحلی ا للظ دیمھا، وفق ة بتق سلطات المحلی تص ال  تخ

  .اقلیم، وموارده الاقتصادیة والطبیعیة، وتقالیده الاجتماعیة، وأوضاعھ البیئیة

دعم    ٣٦٨ویسمح الدستور الكولومبي، في المادة       دیم ال ، للھیئات اللامركزیة بتق

دف       دمات      المادي للأفراد ذوي الدخل المنخفض، بھ ن الخ یة م اتھم الأساس ة احتیاج تلبی

  .العامة المحلیة

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

  الفصل الثاني
  الحق في الماء في مصر

  

ھ          سائر حقوق سان، ك ل إن یاً لك اً أساس صر حق ي م اء ف ى الم صول عل د الح یع

تور                 ھ الدس ق یكفل ساواة، وھو ح ي الم ق ف صحة والح ي ال الحق ف الأساسیة الأخرى، ك

  .ثیق الدولیة التي تلتزم بھا الدولةالمصري، وكثیر من الموا

تور           ي الدس اء، ف ي الم ق ف توریة للح ة الدس صل الطبیع ذا الف ي ھ اول ف ونتن

اول          م نتن صر، ث ي م المصري الحالي، وارتباط ھذا الحق بتحقیق الأمن القومي المائي ف

ر            ي نھ ة ف صر المائی صة م ى ح أثیره عل دى ت وبي، وم ضة الأثی د النھ شاء س شكلة إن م

  .تأثیره بالتالي على الحق في الماءالنیل، و

  : وبناء على ذلك تنقسم الدراسة في ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، كما یلي

  الطبیعة الدستوریة للحق في الماء : المبحث الأول

  الحق في الماء وارتباطھ بالأمن المائي المصري: المبحث الثاني

      في الماءمشكلة سد النھضة وتأثیرھا على الحق: المبحث الثالث

  



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

  المبحث الأول
  الطبيعة الدستورية للحق في الماء

اء،       ي الم ق ف ى الح صري عل تور الم ي الدس نص ف ث ال ذا المبح ي ھ اول ف   نتن

  :في أكثر من موضع، وما یترتب على ذلك من آثار، وذلك في مطلبین متتالیین، كما یلي

  الحق في الماء في الدستور المصري: المطلب الأول

  الآثار المترتبة على دستوریة الحق في الماء: لثانيالمطلب ا

  

  المطلب الأول
  الحق في الماء في الدستور المصري

ادة          ١٩٧١كان دستور    ت الم ث كان اء ضمناً، حی ي الم ق ف  ١٦ الملغي یقرر الح

اص  (منھ تقرر أن     تكفل الدولة الخدمات الثقافیة والاجتماعیة والصحیة، وتعمل بوجھ خ

ستواھا     على توفیرھا للقر   ا لم ین       ). یة في یسر وانتظام، رفع ن ب اء م ي الم ق ف د الح ویع

  . الخدمات الصحیة التي تتكفل بھا الدولة

ام   صادر ع الي، وال تور الح ا الدس ي  ٢٠١٤أم ق ف رة للح ة كبی ى أھمی د أول ، فق

م                ى أھ ضاً عل ھ أی فى حمایت ھ، وأض ة بحمایت زم الحكوم ھ صراحة، وأل نص علی الماء، ف

رات        مورد یساعد في إع   رات والمم ى البحی افة إل ل، بالإض ر النی مال ذلك الحق، وھو نھ

  :المائیة الأخرى، وھو ما نجده في النصوص الدستوریة التالیة

یحھا          ن توض وقد اتخذ الدستور الحالي، بشأن الحق في الماء، محاور ثلاث، یمك

  :فیما یلي



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

  النص الصريح على ذلك الحق: ًأولا

ق      جاء النص على الحق في الماء    ى جوار الح شكل صریح، إل كحق دستوري، ب

ق     ( من الدستور الحالي، والتي تنص على أن٧٩في الغذاء، في المادة     واطن الح ل م لك

واطنین          ة للم وارد الغذائی أمین الم فى غذاء صحي وكاف، وماء نظیف، وتلتزم الدولة بت

ى التن    .كافة اظ عل وجي  كما تكفل السیادة الغذائیة بشكل مستدام، وتضمن الحف وع البیول

  .)الزراعي، وأصناف النباتات المحلیة للحفاظ على حقوق الأجیال

ك          توریة ذل رر صراحة دس وعلى ھذا فقد انضمت مصر إلى طائفة الدول التي تق

ن      الحق، وتبرز أھمیتھ، وتعمل على تطبیقھ، وعلیھا أن تضع من التشریعات، وتصدر م

  .لموساًالقرارات، ما یدعم ذلك الحق ویجعلھ واقعاً م

  إبراز أهمية نهر النيل والتزام الدولة بحمايته: ًثانيا

نظراً للأھمیة الكبیرة لنھر النیل في مصر، والاعتماد شبھ الكامل علیھ في توفیر      

ي                  صر ف صة م دد ح ي ظل ظروف تھ در ف میاه الشرب، ولما كان الدستور الجدید قد ص

ن ت     ل م اءت      ذلك النھر، وھو الشروع في بناء سد أثیوبي یقل د ج ة، فق صة المائی ك الح ل

ة   (أولي كلمات الدستور الحالي، في دیباجتھ، لتقرر أن   صریین، وھب مصر ھبة النیل للم

ل           ..)المصریین للإنسانیة  اء لك ي الم ق ف رار الح ى إق ھ إل ، لتكون عنواناً یعبر عن توجھ

  .مصري، وتجدیداً للاعتراف بأھمیة نھر النیل في حیاة المصریین

ذلك اً ل ذلك،  وتحقیق ة ب زم الحكوم ل، ویل ر النی ى نھ ھ عل تور حمایت ضفي الدس  ی

تلتزم الدولة بحمایة نھر النیل، والحفاظ على حقوق مصر ( منھ أن ٤٤فیقرر في المادة    

ا     . التاریخیة المتعلقة بھ، وترشید الاستفادة منھ وتعظیمھا، وعدم إھدار میاھھ أو تلویثھ

ائي،   كما تلتزم الدولة بحمایة میاھھا الجوفیة      ، واتخاذ الوسائل الكفیلة بتحقیق الأمن الم

ال          ذا المج ى ھ ي ف ول،           . ودعم البحث العلم ل مكف ر النی ع بنھ ى التمت واطن ف ل م ق ك وح



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ھ      ع علی ویحظر التعدي على حرمھ أو الإضرار بالبیئة النھریة، وتكفل الدولة إزالة ما یق

  ).من تعدیات، وذلك على النحو الذي ینظمھ القانون

ھ،            ویوضح ال  صر فی صة م ل، وح ر النی ة نھ ة بحمای زام الحكوم ذكور الت نص الم

ن    ھ م ھ، وحمایت تھلاك میاھ ید اس ة بترش شریعات الكفیل د والت ع القواع ا بوض والتزامھ

  .التلوث، والتعدي على حرمھ، والإضرار بثرواتھ

ى          واطن، عل ل م وق ك ن حق ق م كما یعتبر ھذا النص أن التمتع بنھر النیل ھو ح

ة كفال  ھ،       الدول دار مائ دم إھ ق بع ا یتعل ود إلا فیم ة، ودون قی ھ، دون تفرق ھ وتنظیم ت

  .وتلویثھ، أو التعدي على حرمھ

ادة     ي الم الي، ف تور الح زم الدس ر، یل تكمالاً للأم ة  ٤٥واس ة بحمای ھ، الدول  من

تلزم الدولة بحمایة بحارھا، وشواطئھا، وبحیراتھا، (ثرواتھا المائیة الأخرى، فیقرر أن      

، وذلك بمنع التعدي علیھا، أو تلویثھا، أو إھدار )المائیة، ومحمیاتھا الطبیعیة  وممراتھا  

ت     راد، إذا كان شرب للأف اه ال وفیر می ي ت ا ف د علیھ ھ یعتم ار أن سمكیة، باعتب ا ال ثرواتھ

  .میاھاً عذبة، إلى جانب میاه النیل، واستغلال ثرواتھا الأخرى

   القومي المصرياعتبار الحق في الماء من عناصر الأمن: ًثالثا

دوره          ذي ھو ب ائي، وال ذكرنا فیما سبق أن الحق في الماء للدولة یمثل أمنھا الم

ي               ة ف ة بالغ ن أھمی ھ م جزء من أمنـھا القـومي بصفة عامة، وأحد أھم جوانبھ، لما یمثل

ضرورة               نعكس بال ا ی ا، وھو م التنمیة الاقتصادیة للدولة، وفي تحقیق أمن المواطن فیھ

 .ة ككلعلى أمن الدول

ع    ة م ساني، وخاص ھ الإن ق أمن اء، لتحقی ن الم رد ع دیل لأي ف ھ لا ب ك أن لا ش ف

دولي              ازع ال ستتبع التن د ی ا ق دول، وھو م ن ال محدودیة مصادر المیاه العذبة في كثیر م

  .حولھا، ویھدد بالتالي أمن تلك الدولة
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ادة     ساً، للنظر فیم    ٢٠٥ولذلك أنشأ الدستور الحالي، بموجب الم ھ، مجل ل   من ا ك
وزراء        س ال سي مجل ما یتعلق بالأمن القومي، برئاسة رئیس الجمھوریة، وعضویة رئی
دفاع            ة ال یس لجن ة، ورئ ابرات العام یس المخ وزراء، ورئ ن ال ومجلس النواب، وعدد م

  . والأمن القومي بمجلس النواب

ق               ى تحقی دف إل ي تھ ل الت ى خطط العم ة عل ذكور بالموافق ویختص المجلس الم
سھ، سواء           الأمن بأنوا  ات تم وارث أو أزم ة ك عھ، ومن بینھا الأمن المائي، ومواجھة أی

صانع، أو        ل بعض الم ن قب كانت داخلیة، كما ھو الحال في التلویث المتعمد لمیاه النیل م
ي  . خارجیة، كما ھو الحال في كارثة سد النھضة الأثیوبي      ویحدد المجلس الإجراءات الت

ا     تكفي للتصدي لمثل ھذه المخاطر، با   ن أھم عناصر أمنھ عتبار أن أمن الدولة المائي م
  .  القومي، وأكثرھا تأثیراً فیھ

  

  المطلب الثاني
  الآثار المترتبة على دستورية الحق في الماء

تور              ي الدس اء ف ي الم ق ف ى الح صریح عل نص ال ى ال ة عل ار المترتب لتحدید الآث
ق  كومة، الجدید، نوضح ما یترتب على ذلك من التزامات عامة على الح         وصعوبات تطبی

ضل        ذلك بشكل كامل على أرض الواقع، و      ق أف ي تطبی ساعد ف ا أن ت ي یمكنھ د الت القواع
 .للحق في الماء

اء  ي الم ق ف توریة للح ة الدس ى الطبیع ة عل ات المترتب ة،  الالتزام زم الحكوم تلت
ي       ووفقا للدستور  ة، وھ ات ثلاث اء بالتزام ي الم ق ف ة، إزاء الح زام  الال المواثیق الدولی ت

  .)١(ووضعھ موضع التنفیذ باحترام ذلك الحق، وحمایتھ،
                                                             

ات    )١( ذه الالتزام رض ھ سان         : راجع في ع وق الإن سامي لحق وض ال ب المف ن مكت صادر ع ر ال التقری
 .٣٢، ٣١، سبق ذكره، ص "الحق في المیاه"، بعنوان ٢٠١٢بالأمم المتحدة، 
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 باحترام الحق في الماء الالتزام )١(

ر مباشر،      التدخل عن الدولة تمتنع أن ھذا الالتزام ویقتضي شكل مباشر أو غی ب

المیاه، لما فیھ من ضرر بالغ على  مصادر لتعطیل ذلك الحق، فعلیھا أن تمنع عن تلویث

  . من الاستخدامات البشریةصلاحیتھا للشرب وغیره

ة   ١٩٨٢ لسنة ٤٨ولذلك یقرر القانون رقم  أن حمای ي ش وارد      ف ل والم ر النی نھ

ا  ( أنھ ٤/١المائیة من التلوث، في المادة     لا یجوز التصریح بإقامة أیة منشآت ینتج عنھ

  ...). مخلفات تصرف في میاه المجاري 

ان   زم المادت ا تل ھ وزارة  ١١، ١٠كم انون ذات ن الق ا   م د اختیارھ ة، عن الزراع

ة،         شائش المائی ة، أو الح ات الزراعی واستخدامھا للمواد الكیمیاویة، سواء لمقاومة الآف

ذه                ن ھ ا م صرف فیھ ا ین اه، بم اري المی وث مج تعمالھا تل أن اس مراعاة ألا یكون من ش

د عم      . المواد الكیمیاویة  اء وبع ة  وتلزمھا أیضاً بأن تتخذ الاحتیاطات اللازمة، قبل وأثن لی

د                   ھ المعالجة، إلا بع ذي ب ائي ال اه المجرى الم تخدام می ع اس واد، لمن ذه الم المعالجة بھ

ع            تخدامھا لجمی لامة اس اه، وس ة المی ى نوعی واد عل ذه الم أثیر ھ ن زوال ت د م التأك

  .الأغراض

ى           ة، وعل وارد المائی ث الم ا خطورة تلوی توریة العلی وقد أوضحت المحكمة الدس

إن  (...  بأنھ  رأسھا نھر النیل، فقضت    إذا كان تراكم الثروة یقتضي جھدا وعقلا واعیا، ف

وخى     ل یت ل عم ا لك ا أولی ر مفترض ا، یعتب ن ملوثاتھ ة م وارد المائی ون الم ص

دة              . والأعمق الأشمل التنمیة د ح م تزای دودا، ث ر مح دا أول الأم ا ب ا لتلویثھ بید أن اتجاھ

بھا، تنال من المصالح الحیویة  نیستھا بمرور الزمن، وصار بالتالي محفوفا بمخاطر لا    



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

وعي         ع ال ع تراج ص م ى الأخ ا، وعل صادر وجودھ م م دھا لأھ ة، بتھدی ال متعاقب لأجی

  .)1..)(القومي، وإیثار بعض الأفراد لمصالحھم وتقدیمھا على ما سواھا

سفي    وتلتزم الدولة علاوة على ذلك بعدم قطع شكل تع راد، ب  خدمة توصیلھا للأف

ر  انوني،  وغی د  أو ق ن  الح اء أخرى          م صالح أحی رة ل اء الفقی ررة للأحی اء المق ة الم كمی

ار      یعتمد الطبیعیة التي المائیة الموارد تدمیر ثریة، أو ي معاشھم، كالآب بعض ف علیھا ال

 .وغیرھا

  بحماية الحق في الماء  الالتزام )٢(
ضي  أن     ویقت ة ب زام الدول ك الت دي  دون تحول  ذل ة أو     تع أطراف أخرى، محلی

 .الحقذلك  دولیة، على

ضمان    فعلى الدولة أن تصدر من التشریعات، وتتخذ من ي ل ا یكف دم   التدابیر م ع

ن   موردي أو اعتداء بعض الجھات أو الأفراد، كالمصانع المیاه، على الحق في الماء، ع

أي شكل آخر             انون، أو ب الف للق سفي ومخ شكل تع اس ب ن الن ھ ع طریق تلویثھ، أو منع

  .لك الحقیؤدي إلى تعطیل تمتع الأفراد بذ

سنة    ٤٨ولذلك یقرر القانون رقم      ادة    ١٩٨٢ ل ي الم یحظر صرف أو   (، أن ٢، ف

إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازیة، من العقارات والمحال والمنشآت التجاریة   

اه،          اري المی ي مج ا، ف صحي، وغیرھ صرف ال ات ال ن عملی سیاحیة، وم صناعیة وال وال

سطحاتھا،       ا وم ل أطوالھ ي        على كام ري، ف ن وزارة ال رخیص م ى ت صول عل د الح إلا بع

                                                             
ارس  ٢  قضائیة، والصادر بجلسة١٥ لسنة ٣٤الدعوى رقم حكم المحكمة الدستوریة العلیا في  )١(  م

  .١٩٩٦سنة 
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ى             اء عل ري، بن ر ال ن وزی رار م ا ق صدر بھ ي ی اییر الت ضوابط والمع ق ال الات، ووف الح

 ).١...)(اقتراح وزیر الصحة

ا،           ٥وألزمت المادة    سیاحیة وغیرھ سكنیة وال ات ال لاك العوام  من ھذا القانون م

یل  اد وس ھ، بإیج ل وفرعی رى النی ي مج ودة ف ي  الموج ا ف ا، أو تجمیعھ لاج مخلفاتھ ة لع

دم        صحي، وع صرف ال ات ال اري، أو مجمع ي مج ا ف ا، وإلقائھ ددة، ونزحھ اكن مح أم

  . صرف تلك المخلفات في میاه النیل، أو مجاري المیاه العذبة الأخرى

ادة    ر الم ا تحظ ل،     ٧كم ستخدمة للنق ة الم ة المتحرك دات النھری ى الوح    عل

ا  سیاحة، أو غیرھ اري     ، ال)٢(أو ال ي مج شغیلھا ف ستخدم لت ود الم سرب الوق سماح بت

  .المیاه

اء          ١٦وكانت المادة    ا ج ة م ى مخالف ة عل ات جنائی رر عقوب ھ تق انون ذات  من الق

سمائة      ٧،  ٥،  ٤،  ٢بالمواد   ن خم ، وھي الحبس مدة لا تزید على سنة وغرامة لا تقل ع

ع    وبتین، م ي    جنیھ، ولا تزید على ألفین جنیھ، أو بإحدى ھاتین العق ة ف ضاعفة العقوب  م

ة أو           ال المخالف ة الأعم وال بإزال ل الأح ي ك الف ف زم المخ ة، وتل رار المخالف ة تك حال

  .تصحیحھا على نفقتھ

                                                             
دیر بال   )١( م   ج انون رق سنة  ٢١٣ذكر أن الق م     ١٩٩٤ ل انون رق دیل الق صادر بتع سنة  ١٢ ال  ١٩٨٤ ل

ادة            ي الم نص ف ري والصرف، ی ى أن   ١بشأن إصدار قانون ال ھ عل ارتي   ( من ستبدل بعب وزارة "ی
ري ري "و" ال ر ال م   " وزی انون رق ي الق ا ف ا وردت سنة ١٢أینم ري  ١٩٨٤ ل انون ال دار ق  بإص

وانین وا   ن الق ره م صرف وغی ا   وال رارات عبارت وائح والق وارد   "لل ة والم غال العام وزارة الأش
  ."وزیر الأشغال العامة والموارد المائیة"و" المائیة

دات     ١٩٨٣ لسنة ٨ من اللائحة التنفیذیة رقم ٥٠ تتحدد المادة  )٢( ذكور المقصود بالوح انون الم  للق
، ولو كانت من دافع ومدفوع، أو كل منشآت عائمة تكون الآلة ھي أداة تسییرھا(... النھریة بأنھا  

  ). قاطر ومقطور، أیا كان الغرض من استخدامھا



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

م         ة رق یس الجمھوری رار رئ سنة  ١٠٣وقد تم تشدید عقوبة الغرامة بمقتضي ق  ل

تبدال           ٢٠١٥ ى اس ادة الأول ي الم رر ف ذي یق ذكور، وال انون الم ام الق دیل بعض أحك  بتع

انون        " منھ، بالنص الآتي،     ١٦نص المادة رقم     ى ق د ف ة أش ة عقوب لال بأی دم الإخ مع ع

واد          ام الم ة أحك ى مخالف رة،   / ٢،٣"العقوبات أو أى قانون آخر، یعاقب عل رة أخی ، ٤فق

من ھذا القانون والقرارات المنفذة لھا، بالحبس مدة لا تزید على سنة، وبغرامة " ٧، ٥

ھ     ف جنی سین أل ن خم ل ع اتین      لا تق دى ھ ھ، أو بإح ف جنی ائتي أل ى م د عل ، ولا تزی

ة     الف إزال ى المخ ب عل ة، ویج ضاعف العقوب ة ت رار المخالف ة تك ى حال وبتین، وف العق

م           م یق إذا ل ري، ف دده وزارة ال ذى تح اد ال ى المیع صحیحھا، ف ة أو ت ال المخالف الأعم

ر         وزارة ال ون ل دد، یك اد المح ى المیع اذ إجراءات   المخالف بالإزالة أو التصحیح ف ي اتخ

ق      لال بح ك دون إخ الف، وذل ة المخ ى نفق الطریق الإدارى، وعل صحیح، ب ة أو الت الإزال

  ).١ (."الوزارة فى إلغاء الترخیص

ن     ة الأم ضمان حمای ك، ب ى ذل افة إل ة، بالإض زم الدول صي  وتلت ساء الشخ  للن

ب         ى جل شتھا عل ي معی د ف ت تعتم ا زال ي م ن   والأطفال، في المناطق الت اه م ارج المی   خ

   .المنزل

دم ضاً بع ة أی زم الدول ساس وتلت دمات م دم خ ة تق اه أي جھ دیرھا أو المی  ت

صول   راد  بح ى  الأف ا  عل یھم  م ن  یكف اه  م ى   می شرب، عل دم  ال ساواة،  ق ة  الم  وبتكلف

  .معقولة 

                                                             
، ٢جدیر بالذكر أن المحكمة الدستوریة العلیا قد قضت برفض الطعن بعدم الدستوریة على المادتین  )١(

 بشأن حمایة نھر النیل والموارد المائیة، قبل تعدیل الأخیرة ١٩٨٢ لسنة ٤٨ من القانون رقم  ١٦
سنة  ١٠٣وجب قرار رئیس الجمھوریة رقم      بم رف       ٢٠١٥ ل ر ص ن حظ ا م ا تضمنتھ أولاھم ، فیم

  .میاه الصرف الصحي في المصارف العمومیة، وفیما تضمنتھ الثانیة من تأثیم ذلك الفعل جنائیاً
  .١٤/٣/١٩٩٦، جلسة ١٩٩٦ لسنة ٣٤راجع حكم المحكمة في الدعوى رقم 
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  بوضع الحق في الماء موضع التنفيذ الالتزام )٣(
ضي ي الموا    ویقت ود ف صیص بن ة بتخ وم الدول زام أن تق ك الالت ة ذل ة المالی زن

، تكفي للقیام بعملھا في إمداد الأفراد )١(السنویة الكافیة للمرافق العاملة في مجال المیاه

 .بما یلزمھم من میاه مطابقة للمواصفات الصحیة

ن  ویشمل ذلك أیضاً اتخاذ التدابیر التشریعیة والقرارات الإداریة اللازمة  أجل  م

د   في للحق الكامل الإعمال ار   المیاه، وتحدی سئولة والإط ات الم ي  الجھ ذ  الزمن ك   لتنفی تل

  .والقرارات التدابیر

ب         صحي، بموج صرف ال ومن ھذه التدابیر إنشاء شركة قابضة لمیاه الشرب وال

م       سنة    ١٣٥قرار رئیس الجمھوریة رق رره       ٢٠٠٤ ل ا تق ا لم ا، وفق ون الغرض منھ ، یك

شرب، وتجمی          ٢المادة   اه ال ع می ع وبی تخلص   ، تنقیة وتحلیة ونقل وتوزی ع ومعالجة وال

ادة   ا للم مالھا، وفق دد رأس صحي، ویح صرف ال اه ال ن می ن م وع رؤوس ٦الآم ، بمجم

  ). ٢(أموال الشركات التابعة لھا

                                                             
دمات      تشرف وزارة الري والموارد المائ )١( اه وخ وفیر المی ن ت سئولة ع یة على جمیع المؤسسات الم

ویوجد ثلاث مؤسسات مسئولة عن التخطیط والإشراف على بناء البنیة التحتیة، . الصرف الصحي
ي     اه والصرف الصحي، وھ كندریة،        في مجال المی اھرة والإس شرب الق صالحة لل اه ال ة المی منظم

دة،      ة الجدی ي   وھیئة المجتمعات العمرانی ي        وھ اه والصرف الصحي ف دادات المی ن إم سئولة ع الم
المجتمعات الجدیدة، والمنظمة الوطنیة لمیاه الشرب والصرف الصحي، وھي لبقیة المناطق بالبلاد 

  .باستثناء المجتمعات العمرانیة الجدیدة
م       )٢( انون رق رار بق ب الق شأة بموج  ١٩٧كانت الھیئة القومیة لمیاه الشرب والصرف الصحي، والمن

سنة   ادة   ١٩٨١ل ا للم سئولة، وفق ي الم ستوى     ٢، ھ ى م ة عل ط العام ع الخط ن وض ھ، ع  من
شرب      شرب والصرف الصحي             .الجمھوریة في أعمال میاه ال اه ال اع می از قط دھا جھ شئ بع م أن ث

، بھدف تنظیم ومتابعة ومراقبة ٢٠٠٤ لسنة ١٣٦ رقــم وحمایة المستھلك، بموجب القرار بقانون
شطة        ق بأن شركة            كل ما یتعل ذلك ال ة، وك ستوي الجمھوری ى م شرب والصرف الصحي عل اه ال می

 .٢٠٠٤ لسنة ١٣٥القابضة لمیاه الشرب والصرف الصحي، بموجب القانون رقم 
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صرف         اه وال شروعات المی ع م ة لجمی ة التحتی ضة، البنی شركة القاب ك ال وتمل

الصحي في مصر، وھي المسئولة عن تشغیل وصیانة المیاه والصرف الصحي، ویتبعھا 

  ).١(ست وعشرون شركة تابعة

روف       م الظ اء، رغ ي الم ق ف ال الح و إعم ا نح ة بواجبھ ن الحكوم اً م وإیمان

بالموافقة على  ٢٠١٣  لسنة٤٧ الاقتصادیة السیئة، صدر قرار رئیس الجمھوریة رقــم

ة       سعودي للتنمی صندوق ال ع ال شرب م اه ال صر بمی ة ن د مدین رض لتزوی ة ق ا . اتفاقی كم

 بشأن الموافقة على اتفاقیة قرض ٢٠١٦ لسنة  ٣٨١ھوریة رقم   صدر قرار رئیس الجم   

ة              ة جمھوری ین حكوم یناء، ب وب س ي محافظة جن اه، ف ة می ات تحلی س محط لإنشاء خم

اھرة   ي الق ة ف ة، والموقع صادیة العربی ة الاقت ویتي للتنمی صندوق الك ة وال صر العربی م

سكان مح         ٣١/٥/٢٠١٦بتاریخ   شة ل ستوى المعی سین م ك بغرض تح وب   ، وذل افظة جن

   .سیناء، وتوفیر میاه الشرب لھم

ب  ى  ویج ة أن  عل د  الدول ة  سیاسة  تعتم شأن  وطنی سن      ب ى ح وم عل اه، تق المی

ا،   راف فیھ دھا والإس دم تبدی تثماره، وع ة  اس اء الأولوی ع إعط ي م تخدامھا ف  اس

  .الأساسیة والمنزلیة الشخصیة للاستخدامات

                                                             
= 

 ١٠٢٤ ویعتبر وزیر الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقــم   
  .رافق میاه الشرب والصرف الصحي، ھو الوزیر المختص في كل ما یتعلق بم٢٠١٣ لسنة

  :وھذه الشركات ھي )١(
 .المؤسسة العامة للتموین المیاه الكبرى القاھرة .١
 .الھیئة العامة للصرف الصحي بالقاھرة والصرف .٢
 .شركة میاه الإسكندریة .٣
 .  شركة المجاري والصرف الصحي بالإسكندریة .٤
  . أكثرشركة تابعة، تغطي كل واحدة منھا محافظة أو اثنان وعشرون .٥



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ھ  وقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا، في ھذا ال          ث (... شأن، بأن إن التطور   حی

ین أن             ل یتع ا، ب ى اختلافھ ة، عل الإیجابي للتنمیة لا یتحقق بمجرد توافر الموارد الطبیعی

وإذا كان الماء أغلى ھذه الموارد، وأكثرھا . تقترن وفرتھا بالاستثمار الأفضل لعناصرھا  

بض  اره ن ا، باعتب إن    نفع رافا، ف دد إس وز أن یب لا یج ا، ف اة وقوامھ ھ  الحی اظ علی    الحف

ي             اص ف اً، وبوجھ خ ا وطنی دو واجب ا، یغ ي یقبلھ ل الأغراض الت ي ك تخدام ف ابلا للاس ق

دھا       اء الأرض وح كبرى مصادره، ممثلا في النیل والترع المنتشرة في مصر، لیس لإحی

اً     ا، وارتكان واطنین جمیع صحیة للم شروط ال ن ال ى م د الأدن مانا للح ل ض ا، ب أو إنمائھ

ؤ   ة ت ائل علمی تعم     لوس تخداماتھا ل دة لاس صور الجدی رح ال ا، وتط اه نوعیتھ من للمی

  ).١)(افائدتھ

ب  ى  ویج ة  عل ضاً  الدول وم،  أن أی دود   تق ي ح ا  ف سمح  م ھ  ت ة،   ب ا المالی  مواردھ

وفیر  دمات  بت اه  خ ات  المی ضة،     للفئ ة مخف رة، بتكلف رر      الفقی ا تق ا، كم ضي منھ ذا یقت وھ

ذكور،          م الم ي الحك ا ف ى         المحكمة الدستوریة العلی اد عل لال الاعتم ن خ اً، م دخلاً إیجابی  ت

ا،           دود إمكاناتھ ي ح اً ف درجاً وواقع ذه، مت دماتھا ھ باعھا لخ ون إش ة، لیك ا الذاتی مواردھ

ي    وھذا بخلاف موقفھا من الحقوق الفردیة السلبیة، كالحق في الحیاة وفي الحریة، والت

د                 ا یقی ا، بم ي نطاقھ دخل ف ن الت اع ع صونھا مجرد الامتن ق    یكفیھا ل أو یعطل أصل الح

  .فیھا

شأن        ة ب ة تثقیفی ة إعلامی نظم حمل ة أن ت ى الدول تخدام  وعل ل  الاس اه،  الأمث  للمی

وارد          ة الم ة ومحدودی اس أھمی درك الن ضروریات، لی ر ال ي غی دارھا ف ن إھ د م والح

داءات    ة اعت ع أی ا، دف راف فیھ دم الإس ا، وع ي حمایتھ ة ف ع الدول ساھموا م ة، فی المائی

  .علیھا
                                                             

  . قضائیة، سبقت الإشارة إلیھ١٥ لسنة ٣٤الدعوى رقم حكم المحكمة الدستوریة العلیا في  )١(



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

  :التي تواجه الحق في الماء على أرض الواقعالصعوبات 
د           ت بم ث قام اه، حی دیم المی ال تق ي مج دم ف رغم ما حققتھ الحكومة نسبیا من تق

ام    ى  ١٩٩٠شبكات میاه الشرب بشكل كبیر، في الفترة من ع م    ٢٠١٠ وحت ك ل إن ذل ، ف

ذر    د ین ا ق ا، مم رة منھ رى كثی ان ق صر وحرم ي م شرب ف اه ال ص می ة نق ن أزم د م یح

  .)١(جاجات شعبیة بسبب ذلكباحت

ى             اء عل ي الم ق ف ق الح ي تطبی ا ف ا أھمیتھ وفي الواقع، ھناك عناصر أخرى لھ

دى           ع، وم راد المجتم ات أف ات وثقاف ا ممارس ن أھمھ اً، م اً حقیقی ع تطبیق أرض الواق

وئھم        ة لج دى إمكانی اء، وم ي الم م ف ا حقھ ن بینھ توریة، وم وقھم الدس رفتھم بحق مع

دني   للقضاء للمطالبة بتل  ع م ك الحقوق، ووجود أو عدم وجود رابطات أو منظمات مجتم

  .یمكنھا دعمھم في الدفاع عن حقوقھم

وق         ذ الحق ى تنفی ادرة عل ت ق ا كان ف الوضع إذا م ة یختل سبة للدول ھ بالن ا أن كم

وق          ذه الحق الدستوریة، كالحق في الماء وغیره من الحقوق، على أرض الواقع، فمثل ھ

ف مالیة كبیرة قد تتوافر للدولة، وقد لا تتوافر، وھذا بلا شك یحدد تحتاج لتطبیقھا لتكالی

  .)٢(مدى قدرتھا على كفالة تلك الحقوق الدستوریة لمواطنیھا

                                                             
، فقد قام أھالي قریة برج البرلس ١٩٩٧عرفت مصر الاحتجاجات على نقص میاه الشرب منذ عام  )١(

ا        شرب عنھم لأی اه ال اع می ة،  بمحافظة كفر الشیخ بقطع الطریق الدولي الساحلي، بعد انقط م طویل
 . وھو ما اضطرھم لشرب میاه ملوثة، مع تجاھل تام من المسئولین في ذلك الوقت

اع         ى انقط ا عل ة، احتجاج كما قام أھالي منطقة صفط اللبن بالجیزة بمحاصرة دیوان عام المحافظ
ل    المیاه عنھم، لمدة ثلاثة أشھر كاملة، خلال الصیف وشھر رمضان، مما اضطرھم للاعتصام داخ

 .لمحافظة، واستخدام الحمام الخاص بموظفي المحافظة والاستحمام فیھ بالتناوبمبني ا
ة     "إیمان الجندي   : نقلاً عن  ھ الحكوم رف ب ق دستوري لا تعت شور   "المیاه النظیفة ح ق من ، تحقی

 .١٠/٩/٢٠١٥على بوابة الوفد الإلكترونیة، القاھرة، في 
(2) J. AUBRIOT, op. Cit., p.49 et s. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ة    وعلى ذلك فإن الاعتراف بالحق كحق دستوري ھو مجرد بدایة، وھو لیس غای

ھ            ة الموضوعة لتطبیق سیاسات العام ذلك یج  . في حد ذاتھ، وإنما الأھم ھو ال ى  ول ب عل

سئولیات           ة م دد بدق م تح ذه، ث ن تنفی سئول ع ام الم ق الع دد المرف ك أن تح د ذل دول بع ال

  . العاملین فیھ، وتنظم كیفیة مطالبة الأفراد بحقوقھم منھم

ل       ھ، ب ة ل اء لا قیم ي الم ق ف ى الح تور عل ي الدس نص ف ك أن ال ى ذل یس معن ول

ك    ز ذل و تعزی ة نح ر إرادة الدول و یظھ صحیح، فھ و ال س ھ نح  العك ھ یم ا أن ق، كم  الح

  .منظمات المجتمع المدني أساساً قویاً لمطالبة الحكومة بإعمالھ

د    اء س د بن ة بع اه، خاص ح المی شكلة ش دائل لم ن ب ث ع ة أن تبح ى الحكوم وعل

شرب  اه ال ن می ا م یم مواردھ ك لتعظ ضة، وذل رة  . النھ ي الفت ة ف ت الحكوم ذلك عزم ول

ون  الأخیرة على إنشاء محطات تحلیة لمیاه الب       حر، خاصة في المدن الساحلیة، بحیث یك

شریة        رى الب تخدامات الأخ شرب أو للاس واء لل ر، س اه البح ى می ا عل ن . اعتمادھ وم

ن                ب م ر مكع ارات مت سة ملی وفر حوالي خم ة ت شر محطة تحلی بعة ع شاء س المتوقع إن

ن    اء م ن الم ب م ر مكع ار مت شر ملی سة ع وفیر خم ة ت ب إمكانی ى جان نویا، إل اء س الم

  .ة میاه الصرف الصحيمعالج

ة،         رة القادم لال الفت ة، خ ا الحكوم المھم أن تتحول ھذه النوایا إلى أفعال تقوم بھ

م       اطر لا یعل بلاد لمخ ت ال وبي، وإلا تعرض سد الأثی شغیل ال شاء وت ام إن د تم ة بع خاص

  .مقدارھا إلا االله

  :القواعد التي يمكنها أن تساعد في تطبيق أفضل للحق في الماء
 الخدمات المحلیة والحضریة، وخاصة خدمة توصیل میاه الشرب، أمراً یعد تقدیم

یاً  سینأساس صر  لتح ي م شة ف ستوى المعی ا    .  م ر بالتزامھ ة أن تق ى الدول ب عل ویج



 

 

 

 

 

 ٢٩١

ا       ع مواطنیھ ى جمی ول إل ادل، للوص شكل ع دمات، ب ك الخ ع تل دیم وتوزی ي بتق الأساس

  . وسكانھا

 :في تحقیق ھذا الھدفوفیما یلي بعض القواعد التي یمكنھا أن تساعد 

اطق        .١ دن والمن ل الم ة، داخ ق العام دمات والمراف وارد والخ ادل للم ع الع التوزی

 .الریفیة، وفقا لكثافة السكان، مع إعطاء الأولویة للفئات الضعیفة

سعر     .٢ مان ال ة، وض دمات العام صة الخ ى خصخ حة عل ود واض ع قی ع أو وض من

 .المعقول لھا، في حالة خصخصتھا

سكان   .٣ شجیع ال اعي  –ت ردى أو جم شكل ف ي   – ب شاركة ف ساھمة والم ى الم  عل

 .عملیة اتخاذ القرار

ادة         .٤ دف زی ي، بھ ساد ف ة الف ة، ومحارب دمات العام ام الإداري للخ لاح النظ إص

ة      ي حمای راكھم ف اس، وإش ع الن وار م وات للح شاء قن ع إن ھ، م فافیتھ وفعالیت ش

دمات  دمي الخ ضوع مق ع خ ا، م م مجھوداتھ ة، ودع ق العام ق المراف ي المراف  ف

ا،               ل فیھ ة العم ادة فعالی ي زی ساھم ف ي ت ساءلة الت ستمرة والم ة الم العامة للرقاب

 .وتقدیم خدماتھا بشكل أفضل
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 ٢٩٣

  المبحث الثانى
  الأمن القومي المائي المصري

  
اره                  ومي، باعتب ا الق ن أمنھ ة ھو جزء لا یتجزأ م ائي لأي دول ن الم قلنا أن الأم

  .میتھا، واستقرارھایھدف إلى بقاء الدولة، وتن

ي       ل الت صري، والعوام ائي الم ن الم داف الأم ث أھ ذا المبح ي ھ اول ف   ونتن
ا           الیین، كم ین متت ي مطلب تساعد على تحقیقھ، ومدى تحقیقھ على أرض الواقع، وذلك ف

  :یلي

  أھداف الأمن القومي المائي المصري وعوامل تحقیقھ : المطلب الأول

  القومي المائي المصريمدى تحقیق الأمن : المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  أهداف الأمن القومي المائي المصري وعوامل تحقيقه

  :أهداف الأمن القومي المائي

ا       ن أھمھ ور، م دة أم ي ع ة، ف صفة عام ومي، ب ن الق داف الأم د أھ ن تحدی یمك
تقرارھا        ا، واس م         . الحفاظ على بقاء الدولة، وتنمیتھ د أھ ائي ھو أح ن الم ان الأم ا ك ولم

  .صر الأمن القومي للدولة، فإنھ یساھم في تحقیق تلك الأھدافعنا

 :  )١(ویتضح ذلك كما یلي
                                                             

  .یــــــــث، بحثھا سابق الذكرمــــي غ )١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٤

 : الحفاظ على بقاء الدولة -١

سلم أو       ن ال فأمن الدولة وبقاؤھا أمران مرتبطان لا انفصام بینھما، سواء في زم

ي              وة ف تعمال الق ا تجریم اس ن أھمھ ددة، م ل متع ك عوام في زمن الحرب ویساھم في ذل

قات الدولیة ومنع التدخل في شئونھا الداخلیة والحق في الابتعاد عن الآثار الضارة    العلا

  ).١(للنزاعات المسلحة وعدم تعرض مصالحھا الحیویة للخطر

ا           سیاً لوجودھ یاً ورئی صدراً أساس صر، وم اء لم صدر بق ل م ر النی ر نھ ویعتب

ل        سودان    والحفاظ على بقائھا، فمعظم الدول المتشاطئة في حوض نھر النی دا ال ا ع ، فیم

دیھا،                  ة ل ار داخلی ة وأنھ ة عذب رات مائی اء، لوجود بحی ومصر، تملك ما تحتاجھ من الم

ل،                  ر النی اه نھ ى می سودان عل ھ ال د فی ذي تعتم ت ال ي الوق ولكثرة نزول الأمطار فیھا، ف

ر          %٩٧، ومصر بنسبة    %٧٧بنسبة   ذا النھ ة ھ دى أھمی لاء م ح بج ، وھي نسبة توض

 .، من أجل بقائھمابالنسبة للدولتین

 : العمل على إحداث التنمیة الاقتصادیة -٢

شعب،            راد ال ة لأف ن الرفاھی ین م ستوى مع ق م صادیة تحقی ویقصد بالتنمیة الاقت

د                ومي لا یع ن الق اء الأم ق لإرس ا ینف اً، وم اً وثیق ان ارتباط فأمن الدولة وتنمیتھا مرتبط

 من خلال زیادة الاستثمارات الوطنیة خسارة أبداً، حیث أنھ یحقق عائداً اقتصادیاً كبیراً،      

  ).٢(والخارجیة

                                                             
ان،   "ة تحلیلیةدراس: الإطار القانوني للأمن القومي "نجدت صبري  )١( ة، عم ، ص ٢٠١١، دار دجل

٢٠٠ .  
ضر  )٢( د خ ومي"مج ن الق ف الأم وع  "تعری ع موض ى موق شور عل ث من ، com.3mawdoo، بح

  .٢٠١٧ مایو ١٠بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

دون            ا، ویعتم اة أبنائھ ي حی ل، ف ر النی ى نھ د عل صر تعتم د أن م ن المؤك   وم

د       ناعة، وتولی ة وص ن زراع صادیة، م ة الاقت اھر التنمی ف مظ ي مختل ھ ف   علی

ل             ر النی إن لنھ الي ف ة المعاصرة، وبالت ي الدول اة ف صب الحی الطاقة الكھربائیة، وھي ع

دوراً ھاماً في تحقیق الأمن القومي، من خلال مساھمتھ في التنمیة الاقتصادیة بجوانبھا     

 .المختلفة

 :الاستقرار -٣

تقرار    ق اس ى تحقی دف إل ي تھ راءات الت ن الإج ة م و مجموع ومي ھ الأمن الق ف

لیاً، وحمایة مصالحھا الخارجیة، مع استمرار التنمیة الشاملة التي تھدف إلى الدولة داخ

  .تحقیق الأمن والرفاھیة لأفراد الشعب

وم                 ال یق وي وفع ي ق از أمن ع بوجود جھ ویتحقق الاستقرار السیاسي في المجتم

ة       على حفظ أمن الدولة، وحمایة أفرادھا، إلى جانب جھاز قضائي عادل، وسیاسة جنائی

   .، تعمل على تحقیق العدالة الجنائیةسلیمة

ا    وا م م یعرف صریین، فل تقرار الم ق اس ي تحقی دم ف ذ الق ل من ر النی ساھم نھ    وی

اه،              صادر للمی ن م ا ع صحراء، بحث ي ال ستمر ف كانت تعرفھ القبائل الرحل من التنقل الم

اریخھم     ر ت ضارتھم، عب اء ح تقرارھم، وبن ق اس ي تحقی ي ف ل الأساس ل العام ان النی   فك

 .كلھ

ائي،                 ن الم ق الأم صري تحقی ومي الم ن الق ات الأم وعلى ذلك فإن من أھم متطلب

  .المتمثل في الحفاظ على نھر النیل، وحصة مصر فیھ

 ):١(وحتى یتحقق ذلك لابد من تحقق عدة أمور من أھمھا
                                                             

  .مــــي غیــــــــث، بحثھا سابق الذكر )١(



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

ار        -١ ي لمیاھھ، باعتب دفق الطبیع تمرار الت الحفاظ على أمن منابع نھر النیل، واس

ي         أن الماء مورد   ل أساس صر، وعام سبة لم ة، بالن ة الأھمی  استراتیجي في غای

 . في تحقیق تنمیتھا الاقتصادیة

  .ضمان أمن واستقرار السودان، وذلك لأن تھدیدھا یشكل تھدیدًا لمصر -٢

أمین     -٣ ك لت الي، وذل سد الع ا ال ل، وأھمھ رى النی ى مج ة عل صادر الطاق أمین م ت

ى      ي لا غن صناعیة، والت ة وال ة الزراعی ة،    التنمی ة الكھربائی ن الطاق ا ع فیھ

  .باعتبارھا تأمیناً لاقتصادیات مصر القومیة

ي     -٤ التنسیق والتفاوض مع مختلف دول حوض النیل، بخصوص المشروعات الت

صتھا      ى ح ؤثر عل صر، أو ت ى م اه إل دفق المی ى ت ؤثر عل د ت ي ق ا، والت تقیمھ

   .المائیة

  :عناصر إعمال الحق في الماء في مصر
ة،           قدمت لجنة الأمم   ة والثقافی صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت ة ب دة المعنی  المتح

م     ى          ١٥في التعلیق العام رق ا، حت اء بھ دول بالوف زم ال ي تلت ن العناصر الت ، مجموعة م

  .یمكن القول بأنھا قامت بالفعل بإعمال الحق في الماء

ق            ال وتطبی صر، وإعم  ونتناول ھذه العناصر، بإیجاز، لنتبین مدى تطبیقھا في م

  .ذلك الحق فیھا، بشكل متكامل

 : تقدیم خدمة توصیل الماء للجمیع -١

صول           سھیل الح ع، وت اه للجمی یل خطوط المی بمعنى أن یجب على الحكومة توص

فإذا نظرنا إلى الوضع في مصر لوجدنا أن ھناك تقصیر في ھذا الشأن، فما زالت . علیھا

شرب       اه ال ول می ن وص ة م شعب محروم راد ال ن أف رة م ة كبی دمات  فئ ن خ ا، وم إلیھ



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

رات       رین، ولفت ن الكثی اه ع ع المی ا تنقط صر، كم رى م دن وق ي م صحي، ف صرف ال ال

 .طویلة

ن          ھ یمك صادیة، فإن باب الاقت ا الأس ك، وأھمھ وأیاً كانت الأسباب التي أدت إلى ذل

القول بأن مصر لم تتمكن حتى الآن من تقدیم الخدمة للجمیع، بشكل مرضي، ولم یتمكن   

  .ول علیھا بسھولةالبعض من الحص

  : كفایة كمیة الماء المقدمة -٢

ف    اه، لمختل ن المی ة م ات المحلی اً بالحاج اء كمی ق الوف ن طری ك ع تم ذل وی

ة أو       ال الزراع ي مج واء ف ھ، س رد من ل ف تھلاك ك ط اس اة متوس تخدامات، بمراع الاس

الي الصناعة، أو في مجال الاستھلاك المنزلي، والذي یقدر سنویاً، كما سبق القول، بحو

اطق             ي المن ب، ف ر مكع سمائة مت ألف متر مكعب، على مستوى العالم، وینخفض إلى خم

  .الجافة وشبھ الجافة أو القاحلة، ومنھا المنطقة العربیة

ا        ة، مم رات طویل اطق، لفت ولما كانت میاه الشرب ما زالت تنقطع عن بعض المن

 أو المیاه الجوفیة، فإن یضطر البعض لاستخدام مصادر المیاه غیر المعالجة مثل الترع،     

ھ،    عنصر كفایة الماء لم یستوفى بشكل كامل، وما زال واجب الحكومة قائماً في الوفاء ب

 .تطبیقاً لما جاء بھ الدستور الحالي من اعتبار الماء حقاً لكل إنسان

  : قابلیة المیاه المقدمة للاستخدام -٣

اً مأم        اس میاھ دم للن ة أن تق ى الحكوم ین عل ر    بمعنى أنھ یتع ة، وصحیة، وغی ون

  .ملوثة، وصالحة للشرب والاستخدامات الأخرى

ة           ة إجراءات تنظیمی وتقصر الدولة أیضاً في الوفاء بھذا العنصر، نظراً لغیاب أی

ات              شدید العقوب دم ت ل، وع اه النی ي می صناعیة ف ات ال ن المخلف تخلص م ع ال مشددة لمن



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ن ی      بعض مم ع ال ساھل م ذلك، والت وم ب ن یق ى م ة عل ات  الجنائی ة والحیوان ون القمام لق

ن درجة           راً م ل كثی ھ، ویقل ا وتلوث المیتة في الترع المتفرعة من النیل، مما یسبب تلوثھ

 . تأمین میاه الشرب المقدمة للناس

  : توصیل الماء بالسعر المعقول -٤

بة          ة، ومناس ة معقول اس بتعریف اء للن دم الم ة أن تق ى الدول ین عل   یتع

اس،    ام للن ادي الع ستوى الم ین     للم ن الطبقت شعب م ات ال ب فئ ت أغل ة إذا كان وخاص

رة  طة والفقی دیم     . المتوس رة لتق ر المباش رة وغی ة المباش ة التكلف ذه التعریف شمل ھ وت

  .الخدمة العامة

ا             ن بینھ دمات، وم ن الخ ر م ع أسعار كثی ى رف صریة إل ة الم دت الحكوم د عم وق

دخل،      ین المتوسطة    تقدیم المیاه، وھو ما لا یناسب فئة كبیرة من محدودي ال ن الطبقت  م

ي              ق ف ال الح ن إعم صعب م ة المقدمة صعوبة، وی دیم الخدم ة تق د عملی والفقیرة، ویزی

  .الماء

  :الآثار التي تترتب على بناء السدود على الأمن المائي المصري
سائر         ن خ ف م ان النھر، والتخفی على الرغم من أھمیة بناء السدود، لضبط جری

داث     الفیضانات السنویة، واستغلال    ما توفره من مخزون المیاه في تولید الكھرباء، وإح

دث مجموعة      نمو اقتصادي، وخاصة في المجال الزراعي، فإن بناء مثل ھذه السدود یح

  .من الآثار الجانبیة وبیئیة على دولة السد والدول المشتركة معھا فیھ



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

  ):١(من أھم ھذه الآثار ما یلي

ة، نتیجة ا         .١ ة وبیئی ن       حدوث تغیرات مناخی رة م ساحات كبی سد لم رة ال تلال بحی ح

  .الأراضي، والتي لا تخلو من الموارد الطبیعیة البریة والنھریة

د لا       .٢ التھجیر القسري للسكان الأصلیین، بنقلھم إلي مناطق بعیدة عن موطنھم، ق

  .تروق لھم، وإصابتھم بأضرار في ممتلكاتھم الخاصة

ن   .٣ سد م ف ال ودة خل ة الموج ي الزراعی ان الأراض صبة حرم ضان المخ اه الفی  می

ا              ة، وھو م دات الكیمیائی ق بالمبی ن طری ك ع للتربة، والاضطرار إلى تعویض ذل

راكم    ة ت ة، نتیج ة الزراعی ى الترب ة، وعل صحة العام ى ال دوره عل نعكس ب ی

 . الملوثات فیھا

دل البخر، نتیجة                .٤ اع مع سبب ارتف ا ب ازدیاد حجم المفقود من المیاه بالبحیرة، إم

تح، نتیجة           تعرض مسطحھا    دلات الن ادة مع سبب زی شمس، أو ب ل لأشعة ال الھائ

  .لانتشار بعض النباتات وتأقلمھا البیئي مع الظروف الجدیدة

ة     .٥ زال، نتیج سكري، أو زل ل ع ة عم واء نتیج ار، س سد للانھی رض ال ال تع احتم

لاستقبالھ قدراً من میاه الفیضانات تفوق إمكانیاتھ، نتیجة لظروف جیولوجیة أو         

  .مفاجئةمناخیة 

  

                                                             
 .حمدي ھاشم ، المقال السابق. د )١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

  المطلب الثاني
  مدى تحقيق الأمن القومي المائي المصري

تور    ان دس ادة     ٢٠١٢ك ي الم رر، ف ھ، أن  ٧یق ومي،     ( من ن الق ى الأم اظ عل الحف

دس        ب مق ا     . والدفاع عن الوطن وحمایة أرضھ، شرف وواج ا لم اري، وفق د إجب والتجنی

  ).ینظمھ القانون

، بنص مشابھ لذلك النص، وزاد ٢٠١٤وقد جاء الدستور الحالي، والصادر عام    

ادة    . علیھ التزام الجمیع، حكومة وشعباً، بمراعاتھ    ي الم رر، ف ھ، أن  ٨٦فیق اظ  ( من الحف

انون                  ا الق ة، یكفلھ سئولیة وطنی ھ م ة بمراعات زام الكاف ب، والت ومي واج . على الأمن الق

اً        اري وفق د إجب دس، والتجنی ب مق رف وواج ھ ش ة أرض وطن، وحمای ن ال دفاع ع وال

  ).قانونلل

ومي          ن الق شملھا الأم ي ی ویعد الأمن المائي المصري واحداً من أھم العناصر الت

صدره          . لھا ى م ق المحافظة عل ن طری ھ، ع ولذلك یلزم الدستور الحالي الحكومة بتحقیق

  .الرئیسي، وھو نھر النیل، والدفاع عن حقوق مصر فیھ، وتنظیم الاستفادة منھ

تور أ  ٤٤/١فتقرر المادة    اظ       (ن  من الدس ل، والحف ر النی ة نھ ة بحمای زم الدول تلت

دار           على حقوق مصر التاریخیة المتعلقة بھ، وترشید الاستفادة منھ وتعظیمھا، وعدم إھ

ا  ھ أو تلویثھ ة     . میاھ ائل الكفیل اذ الوس ة، واتخ ا الجوفی ة میاھھ ة بحمای زم الدول ا تلت كم

  ...)....بتحقیق الأمن المائي ودعم البحث العلمي، فى ھذا المجال

ن     ساً للأم تور مجل شأ الدس صري، أن ومي الم ن الق ى الأم اظ عل ل الحف ن أج وم

شأن     ھا ال ى رأس ة، وعل ره المختلف ن، وعناص ك الأم ق ذل ى تحقی شرف عل ومي، لی الق

  .العسكري



 

 

 

 

 

 ٣٠١

  :تشكيل مجلس الأمن القومي
ى أن       ٢٠٥/١تحدد المادة    نص عل ومي، فت ن الق  من الدستور تشكیل مجلس الأم

س للأ ( شأ مجل س      ین یس مجل ضویة رئ ة، وع یس الجمھوری ة رئ ومي، برئاس ن الق م
ة،     ة، والمالی ة، والخارجی دفاع، والداخلی واب، ووزراء ال س الن یس مجل وزراء، ورئ ال
ة       یس لجن ة، ورئ ابرات العام یس المخ یم، ورئ صالات، والتعل صحة، والات دل، وال والع

  ..). .الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

ھ    ٢٠٥نیة من المادة    وتحدد الفقرة الثا   رر أن تص  ( اختصاصات المجلس، فتق یخ
شتى     ات ب وارث، والأزم الات الك ة ح بلاد، ومواجھ ن ال ق أم تراتیجیات تحقی إقرار اس ب
ومي            ن الق ى الأم ار عل صادر الأخط د م ا، وتحدی زم لاحتوائھ ا یل اذ م ا، واتخ أنواعھ

ا،     صدي لھ ة للت راءات اللازم ارج، والإج داخل، والخ ى ال صري ف ستویین الم ى الم عل
  ...).الرسمي والشعبي

ن ذوي       رى م ن ی دعو م س أن ی ا للمجل ادة ذاتھ ن الم ة م رة الثالث ز الفق وتجی
ال       الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعھ، للاستفادة بآرائھم وخبراتھم، فیما یخص أعم

  .المجلس، دون أن یكون لھم صوت معدود

ا   ومن أخطر ما یواجھ الأمن القومي المائي ذلك الخ   ن أثیوبی ل  طر القادم م المتمث
ر                ن نھ ة م صر المائی صة م اص ح دد بإنق ذي یھ ضة، وال د النھ اء س ي بن في الشروع ف

  . النیل، مما یضر بأمنھا المائي، ویعوق الدولة عن الوفاء للأفراد بالحق في الماء

بالإضافة إلى ذلك ھناك تھدیدات داخلیة للأمن المائي المصري، من أھمھا سوء      
تثمار  ا،     اس ة مواردھ وء تنمی تھلاكھا، وس ید اس دم ترش ة، وع ة المتاح وارد المائی الم

اك    ردي، فھن تھلاك الف ستوى الاس ى م صناعي، أو عل ي أو ال ال الزراع ي المج سواء ف
ي           راد، سواء ف سلیم للأف ر ال تھلاك غی كمیات كبیرة من المیاه العذبة تضیع، نتیجة للاس

ى سوء   رش الشوارع أو غسیل السیارات، أو ما إلى     ذلك من مظاھر سیئة، بالإضافة إل



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ذي    یانتھا، وال دم ص صحي وع صرف ال بكات ال وء ش ستخدمة وس صحیة الم الأدوات ال
  . یؤدي إلى فقد كمیات كبیرة جداً من المیاه

ومي     سد قضیة تجاه المصري الإعلامي الخطاب ن الق ى الأم أثیره عل  النھضة وت
ى    أزمة  مصري في تحرك أى نجاح یمكن القول بأن ف عل ضة یتوق د النھ وة  س صر  ق  م

أثیر  على ومدى قدرتھا والناعمة، الصلبة النسبیة، ى  الت ل الأخرى،     عل دول حوض النی
  .القوة أطرافھا علاقات على تعتمد – سیاسة أخرى كأي – المائیة فالسیاسات

ف         سن توظی ز وح ة تعزی ى الحكوم ین عل ذلك یتع وة  أدوات ول ا،   المتاحة  الق لھ
ت قانونی    یة  ة أوسواء كان صادیة  أو دبلوماس ة  أو اقت ا،    أو إعلامی سكریة أو غیرھ ع
بینھا، بھدف الضغط على ھذه الدول للوصول إلى اتفاق عادل یحفظ  والترابط والتنسیق

ر              ن نھ ة م صتھا المائی ى ح داء عل دم الاعت على مصر أمنھا المائي، ویلزم تلك الدول بع
  .النیل

د   ویعد الإعلام ووسائلھ من أدوات القوة      ي تعقی الناعمة للدولة، والتي ساھمت ف
  .مشكلة سد النھضة، بدلاً من أن تكون أداة مساعدة في وضع حلول مناسبة لھا

  :عدة مظاھر، من أھمھا النھضة بناء سد لموضوع الإعلامیة التغطیة وقد اتخذت

  القوة استخدام إلى الدعوة -١

سیاسیین،   ض  اتجھت بعض وسائل الإعلام المصریة، وبعض ال ان،   اءوأع البرلم
د  ر  بع ات  تعث ین  المفاوض صر  ب ضة،     م د النھ شأن س ا، ب ى  وأثیوبی ة   إل ة الحكوم  مطالب

ل   أن السد، ودعت كثیر منھا إلى تدارك الأمر قبل العسكریة لضرب القوة باستخدام یكتم
  1).(بناء ذلك السد

                                                             
  :انظر على سبیل المثال )١(
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 ٣٠٣

رام       شأن إب سیراتھم ب ین تف دم بعض الإعلامی دداً   وق ة ع ن  الحكوم فقات  م  ص

   .السد لضرب جیش، بأنھا ستستخدم عسكریاًلل الأسلحة

رد    المطالبات ھذه مثل تضع ولم صوراً ل ا ت ل  الإعلامیة في اعتبارھ ع   الفع المتوق

 والدولیة، الفعل الإقلیمیة إذا قامت مصر فعلاً بضرب السد عسكریاً، وردود من أثیوبیا،

ة، الأ المصریة العلاقات على من أضرار وما یمكن أن تسببھ تلك الضربة ا   فریقی ل إنھ  ب

  ).١(العسكریة ھذه الضربة فشل تصور لإمكانیة أي تضع لم

  :توجیھ اتھامات بالتقصیر للرؤساء السابقین -٢

صر     اء م ات لرؤس ھ اتھام رین بتوجی اب والمفك ن الكت ر م بعض الآخ ام ال ق

  .السابقین، بأنھم السبب فیما نعانیھ الآن، بسبب مشكلة سد النھضة

ھ    سام  ومن ذلك مثلاً ما وجھ دكتور ح رئیس   ال سى لل ور  الراحل  عی سادات  أن  ال

 أثیوبیا مع المصریة العلاقات بسبب سوء النھضة، سد أزمة تفاقم عن بأنھ ھو المسئول

ي  ات      ف ن اتھام ا وجھھ م ده، وم ارك  عھ سبب  لمب ي  بالت اتھ    ف سبب سیاس ة، ب  الأزم

  ).2(أثیوبیا تجاه الاستعلائیة

                                                             
= 

   شره دى   التحقیق الذي ن ع ص ر     موق سان خبی ى ل د، عل دود  البل وان    س المي، بعن رب "ع د  ض  س
  ٢٠١٦ینایر6 بتاریخ   ،"بالطمي ویغطیھا الخریطة من مصر یمحو الخزان ملء بعد النھضة

 ارات  كل "غطاس، بعنوان السابع، للكاتب سمیر التحقیق الذي نشرتھ صحیفة الیوم ة  الخی  متاح
   .  ٢٠١٦ینایر  ٣١ ، بتاریخ"لنھضةا سد بشأن أثیوبیا تعنتت إذا مصر أمام

لام "الرشیدي  أسامة )١( ات  وصناعة  المصري  الإع د  - الأزم ا  النھضة  س شورة   "نموذج ة من ، دراس
  .٨، ص ٢٠١٧ یولیو ٣١على موقع المعھد المصري للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، 

    .٢٠١٥ ینایر ٢٩جریدة الوطن،  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ا   دوى منھ ات لا ج ل الاتھام ك أن مث ا   ولا ش حیحة، إلا أنھ ت ص ى وإن كان ، حت

شكلة           بء الم اء ع صیر، وإلق ن أي تق ة م ة الحالی ة الحكوم ة لتبرئ رد محاول   مج

صیرھا    ات تق ن إثب دة م سھا، ولا فائ ن نف دفاع ع ستطیع ال ت، ولا ت ات رحل ى حكوم عل

ن             تش عم شكلة، لا أن نف ول للم ن حل ث ع دى أن نبح سنوات، فالأج الآن، بعد كل ھذه ال

  .تسبب فیھا

  :اصطناع بطولات وھمیة -٣

وا      بطولات  قام جانب آخر من الإعلامیین باصطناع ا، فزعم اس لھ ام لا أس وأوھ

ة  ھدد المصري الجیش أن ة  الحكوم دم  الإثیوبی ا   بھ سد، فأجبرھ ى  ال سھا،   عل ھ بنف  ھدم

   .المیاه مصر من حصة وزیادة

ى  احتجاجاً أثیوبیا، في "أورومیا" منطقة في وعندما قام البعض بمظاھرات  عل

 سبب قسریا، زعم بعض الإعلامیین أن لھم، وتھجیرھم أراض الحكومة مصادرة اعتزام

راض  الاحتجاجات ھذه ى  ھو الاعت اء  عل د  بن الوا   س ضة، وق ات  أن النھ ت  الاحتجاج  عم

اة  وأن فیھا العاصمة، بما الإثیوبیة، المدن ت  الحی سبب   توقف ا، ب لاق  تمام دارس  إغ  الم

 .أبابا أدیس لة فيمشتع والجامعات، وأن الأوضاع

ال ھؤلاء أن   ورة  وق ة  الث ة    الإثیوبی ا، وأن الحكوم سع نطاقھ ة  ات ت  الإثیوبی  قام

صالات  بقطع  ن  الات اھرین،  ع باط  المتظ یش  وأن ض شرطة  الج صفوف    وال ضموا ل ان

وار، وأن  قاط    الث ب بإس ع یطال ام، وأن  الجمی د  النظ ضة  س د  النھ قط  ق ي  س دي  ف  أی

  .)١(بحصاره بعد أن قاموا المتظاھرین،

                                                             
  :راجع على سبیل المثال )١(

= 



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

  :محاولة بث الطمأنینة بین أفراد الشعب المصري -٤

دیم        صري بتق لام الم ن الإع ع م ب راب ام جان شعب    ق ة لل اب طمأن صري،  خط  الم

ول  فأوحوا إلیھ بوجود النھضة، أزمة سد بشأن ة  حل ر  بدیل أثرت   لنھ ل، إذا ت صة  النی  ح

   .السد بناء بعد المیاه من مصر

ا أن الحكو    الوا بھ ي ق شروع     ومن ھذه الحلول الت ام بم ى القی زم عل ة تع ربط  م    ی

ین  ر  ب ل  نھ ر  النی و،  ونھ ویض  الكونغ ات  لتع اه  كمی تفقدھا   المی ي س شكل   الت صر، وت    م

ھ      ق علی ل أطل ق عم شروع "فری ة  م ا  تنمی ط  إفریقی ر  ورب و  نھ ر  الكونغ ل  بنھ   ،  "النی

یس  ن أن   وأن رئ شروع أعل ة  الم ت  الحكوم ى  وافق شاء شركة   عل ساھمة  إن صري  م  م

ولى  ذ  تت شروع، ا تنفی ھ  لم م  وأن اق  ت ع  الاتف ة  م ة  الھیئ صنیع  العربی ى  للت ناعة  عل  ص

  ).١(معداتھ

                                                             
= 

 وان       التح ع مصراوي بعن شره موق ذي ن ق ال دیو "قی صور بالفی سق  -وال ة   من ا تنمی  :إفریقی
 دیسمبر ٢٠ ، بتاریخ"النھضة سد یرفضون الحكومة والأورومویون لإسقاط بإثیوبیا تظاھرات

٢٠١٥ . 
        ط سان ناش ى ل وطن، عل حیفة ال شرتھ ص ا ن وبي أن   م اة  "إثی ت  الحی ي  توقف ا  أدیس  ف   ..أباب

 . ٢٠١٥دیسمبر  21 بتاریخ ،"ستین داھیة في راحت السد ومفاوضات
    ن أن وز م شرطة  الجیش  ضباط "ما نشره موقع البوابة نی وار  لصفوف  ینضمون  وال ي  الث  ف

  .٢٠١٥ دیسمبر ٣٠، بتاریخ "إثیوبیا
  ة  بقبضة  النھضة  سد سقوط كوالیس"ما نشره موقع صدى البلد بعنوان ة  المعارض  :الإثیوبی

بتاریخ  ،"السكان من %٤٠وراء ثورة  عرقي وظلم ..نازلالم فوق من الدش خلعت الحكومة
   .٢٠١٥ دیسمبر ٢٠

ستندات  "من ذلك مثلاً التحقیق الذي نشرتھ بوابة الفجر بعنوان  )١( شروع "بالم ر  م و  نھ رد  الكونغ  ی
ي     . ٢٠١٥ فبرایر ٢١ بتاریخ ،"الري وزارة ادعاءات على ي س ع إم ب شره موق والتحقیق الذي ن

    .٢٠١٤ مارس ٢١، بتاریخ "التنفیذ حیز بالنیل الكونغو نھر ربط مشروع دخول"بعنوان 



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

شروع وترویجھ، رغم    الحدیث حول ھذا وقد استمر ري  وزارة أن الم ت  ال  أعلن

ضھا  تحالة    رف سبب اس ھ، ب ذه  ل اده  تنفی ة  أصول  لأي وافتق ة،  أو فنی رؤ    علمی ورغم تب

  ).١(وصاحبھ المشروع من المسلحة القوات

اً               ولا شك أن   ضر ضرراً بالغ ذي ی ث ال ن العب وع م ي ھو ن ضلیل الإعلام ذا الت  ھ

د           ا، ویعق صر وأثیوبی ین م لاف ب وة الخ ن ھ د م ث یزی صري، حی ومي الم الأمن الق ب

ن               ساب أم ى ح ي، عل ھ سعیاً لظھور إعلام ك كل ا، وذل المشكلة، بدلاً من السعي في حلھ

ك      الدولة المائي الذي یضار ضرراً بالغاً، إذا لم یتم الو    شكلة ذل ب لم ى حل مناس صول إل

  .السد، وتأثیره على حصة مصر المائیة

ن            د ع ھ، وأن تبتع ا تقول ة، فیم ة أن تتحرى الحقیق وعلى وسائل الإعلام المختلف

یاء     دوث أش دعي ح د، وألا ت ى أح ات عل ي باتھام ة، وألا تلق ة الكاذب ات الإعلامی الفرقع

ث     وھمیة، وخلق بطولات لا وجود لھا، وإنما الأولى       ال البح ي مج دلوھا ف بھا أن تدلي ب

ا،                  ب منھ اد مخرج مناس ى إیج ة عل ا الحكوم اون بھ عن حلول وجیھة لتلك المشكلة، تع

الاً                   رد إعم ل ف اء لك ي الم ق ف ال الح ا إعم ى یمكنھ صر، حت ائي لم ن الم ى الأم حفاظاً عل

ى أر        ل عل م تفع ا، إن ل ة لھ ض حقیقیاً، ولیس مجرد نصوص دستوریة أو قانونیة لا قیم

  .الواقع

  

  

  
                                                             

 بتاریخ ،"بالنیل الكونغو نھر ربط رفضھا رسمیاً تعلن مصر"نشر موقع العربیة نت خبراً بعنوان  )١(
ایر  ١٩ وان   . ٢٠١٥ین راً بعن صریون خب حیفة الم شرت ص ا ن ن  "كم رأ م سلحة تتب وات الم الق

    .٢٠١٥ مارس ١٢تاریخ ، وذلك ب"مشروع نھر الكونغو



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

 المبحث الثالث

  مشكلة سد النهضة وتأثيرها على الحق في الماء
  

ارس    ي         ٢٠١١أعلنت أثیوبیا، في م د، سمي ف اء س ام، بن لال أی وي، خ ا تن ، أنھ

البدایة سد بني شنقول، ثم تغیر الاسم إلى سد الألفیة، ثم أخیراً سمي بسد النھضة، وقد         

  .من نفس العامبدأت بالفعل العمل في السد، في إبریل 

د  ار  وق لان  أث ا  إع ن  أثیوبی شروع  ع ى  ال شاء  ف ذا  إن ى      ھ راً، عل دلاً كبی سد ج ال

میة ستویات الرس ة الم ة والإعلامی راً والأكادیمی شعبیة، نظ شعبیة  وال اوف ال للمخ

 .حصة مصر من میاه نھر النیل على سلبا تأثیره من والحكومیة

   لمصري وحتمیة حمایتھأھمیة نھر النیل للأمن القومي ا: المطلب الأول

  مبررات بناء سد النھضة والآثار المترتبة علیھ: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  أهمية نهر النيل للأمن القومي المصري وحتمية حمايته

سمى  دول بعشر ویمر ،)١(العالم في نھر أطول النیل یعتبر نھر دول  إفریقیة، ت  ب

  .وكینیا وأثیوبیا، وأوغندا، أرتیریا، والسودان، منھا مصر، حوض النیل،

                                                             
 وكان ،"النھر وادي"الیونانیة القدیمة  اللغة في كم، ویعني النیل ٦٦٥٠إلى طول نھر النیل یصل )١(

ع  .العظیم  النھر ، أي"أتروعا" اسم علیھ یطلقون المصریون القدماء ذا  وینب ر  ھ ن  النھ رة  م  بحی
  .المتوسط البحر في ویصب فیكتوریا،
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 ٣٠٨

ع         ویتفرع نھر النیل إلى نھرین رئیسیین، ھما النیل الأبیض والنیل الأزرق، وینب

ن                 دا، ویجري م وب روان ن جن ا، م ي وسط إفریقی ى ف رات العظم ة البحی الأول في منطق

اني                 ا الث سودان، أم وب ال ى جن م إل دا، ث ى أوغن م إل شمال تنزانیا إلى بحیرة فیكتوریا، ث

ي    فیب ث یلتق سودان، حی رق ال وب ش ى جن سري إل م ی ا، ث ي أثیوبی ا ف رة تان ن بحی دأ م

  . الرافدان بالقرب من مدینة الخرطوم

ي         الي، وھ سد الع  ٨٤وتحتفظ مصر كدولة مصب بحصة ثابتة من المیاه أمام ال

ا           ة منھ سبة قلیل أتي ن ة، وت ملیار متر مكعب، یأتي غالبیتھا العظمى من الھضبة الإثیوبی

  ).١(لھضبة الاستوائیة وجنوب السودانمن ا

ھ                ام علی دود تق ة س أثراً بأی ل ت ر دول حوض النی ن أكث صر م ا  . ولذلك فإن م ولم

ي              ذلك فھ ل، ل اه النی ن می صتھا م ن ح كانت أثیوبیا تمد مصر بأكثر من ثمانین بالمائة م

د         ة س ن إقام ھ م زم علی ود، تبقى مصدراً للتھدید المستمر للأمن المائي المصري، بما تع

  .من أھمھا سد النھضة

سبة   ل بالن ر النی د نھ ا، ویع ي بقائھ ة ف ي الدول ومي ف ن الق صالح الأم ل م وتتمث

ة،                سعین بالمائ بعة وت ارب س سبة تق ھ بن د علی ث تعتم لمصر من أھم مصادر بقائھا، حی

  .وھي أعلى نسبة فیما بین دول حوض النیل الأخرى

ي  كما تعتمد مصر بشكل أساسي على نھر النیل في م   جال التنمیة الاقتصادیة، وف

  .تحقیق الاستقرار لمواطنیھا، وھما من الجوانب الھامة للأمن القومي
                                                             

= 
 ، كتیب صادر عن مركز"النھضة سد أبواب المصري علي حقوق عوضیا الخرطوم أتفاق"راجع 
  .١١، ص ٢٠١٥ الرقمي، بدون مؤلف، القاھرة التعبیر لدعم ھردو

ة  "حمدى ھاشم . د )١( ل العملاق ة      "التأثیر البیئي لسدود نھر النی م، أكادیمی ة العل شور بمجل ال من ، مق
  .٢٢، ص٢٠١٣ولیو ، ی٤٤١البحث العلمي ودار التحریر للطبع والنشر، العدد 



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

اس          ط أس یس فق ویتضح من ذلك أن نھر النیل یعتبر أمناً قومیاً مائیاً؛ باعتباره ل

اس               صر وأس ھ م وم علی ذي تق الاقتصاد المصري والتنمیة في مصر، بل لأنھ الأساس ال

تنظیم میاه نھر : إن السیاسة المصریة تقوم على أساس مبدأین، ھماوجودھا، ومن ثم ف  

ن            صر م صة م ى ح اظ عل اریخي، والحف در الت ل بالق ر النی النیل، وتأمین وصول میاه نھ

  میاه النیل، وفقًا للاتفاقیات التاریخیة والحقوق التاریخیة المكتسبة

 :حتمية حماية نهر النيل

ى م  ع ف ض دول المنب ب بع صاعدت مطال ا،  ت ا وتنزانی ا وكینی ل، كإثیوبی اه النی ی

ا               ا شرعت أثیوبی ة، كم ات القائم بحقھا في استخدام میاه النیل، بغض النظر عن الاتفاقی

سبق    ار الم دأ الإخط زام بمب ل دون الالت ر النی ى نھ ة عل شروعات مائی دة م ة ع ى إقام ف

  . لدولتى المجرى والمصب، وھما مصر والسودان

ارات،   النیل میاه في وبیةالإثی المطالب وقد احتلت دة اعتب  أھمیة كبیرة، وذلك لع

أكثر   تساھم حیث المنابع، دول تعد أھم أن أثیوبیا من أھمھا ا ب ن  بمفردھ ن  % ٨٠ م  م

 موسم خلال % ٩٠من  أكثر إلى النسبة ھذه وتصل لنھر النیل، السنوى المائى الإیراد

  ).١(عام كل من الفیضان

ا         وتنظم الاتفاقیات الدولیة توزی    ى بقائھ افظ عل ا یح ین دول النھر، بم اه ب . ع المی

ة     ات اتفاقی ذه الاتفاقی ر ھ ان آخ ة     ١٩٥٩وك ت اتفاقی م أعلن سودان، ث صر وال ین م  ب

ام   ي، ع سابقة،      ٢٠١٠عنتیب ل ال اه النی ع می ات توزی اء اتفاقی ى إلغ نص عل ي ت ، والت

ین دول  وإعادة تخصیصھا، بما یخدم دول المنبع، وھو ما أدى إلى غیاب مبدأ الت     وافق ب

 . حوض النیل حولھ
                                                             

(1) John WATERBERY "Hydropolitics of the Nile Valley", New York, 
Syracuse University Press , 1979, pp. 15 , 23. 



 

 

 

 

 

 ٣١٠

ین              ي ب ة عنتیب ات اتفاقی ي مفاوض شددا ف ا مت ذت موقف وكانت دول المنبع قد اتخ

ا،           التوقیع علیھ ا ب س دول منھ ام خم ر بقی ى الأم دول الحوض، وھي محل خلاف، وانتھ

ایو  ى م ام ٢٠١٠ف دى ع م بورون ت بھ صر ٢٠١١، ولحق ة م م معارض ك رغ ، وذل

  . والسودان

ل       ورغم أن ھذه   زام دول حوض النی رر الت ا، تق  الاتفاقیة، في الباب الخامس منھ

ضرر،        ك ال بعدم التسبب في إحداث ضرر جسیم بأي دولة منھم، وأنھ في حالة حدوث ذل

ن أجل          ضررة، م ة المت فإن علیھا اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة، وذلك بالتشاور مع الدول

  .شة التعویضإزالة الضرر، أو تخفیفھ، وعند الاقتضاء مناق

ة،     ذه الاتفاقی ي ھ ا، ف ھا أثیوبی ى رأس ع، وعل ح أن دول المنب ن الواض ھ م إلا أن

ون      ذلك یك ھ، ول صر من صة م ك بح ر ذل و أض ل، ول اه النی ع می ادة توزی ى إع دف إل تھ

ضروریا وحتمیاً الحفاظ على نھر النیل، وحمایة حصة مصر من العبث بھا، لأن في ھذه 

  . ومي المائيالحمایة تحقیقاً لأمنھا الق

   :ویمكن تحقیق تلك الحمایة من خلال

ل،      -١ اه النی ي لمی دفق الطبیع تمرار الت ل، واس ر النی ابع نھ ن من ى أم اظ عل الحف

 .والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون ذلك

  .ضمان أمن واستقرار السودان، باعتبار أن تھدیده یشكل تھدیدًا لمصر -٢

ر   -٣ ى مج ة عل صادر الطاق أمین م ك   ت الي، وذل سد الع ي ال ة ف ل، والمتمثل ى النی

ا                ي احتیاجاتھ ھ ف د علی ي تعتم صناعیة، والت للحفاظ على التنمیة الزراعیة وال

 .من الطاقة

د    -٤ ا، وق ي تقیمھ شروعات الت ق بالم ا یتعل ل، فیم وض النی ع دول ح سیق م التن

  .تؤثر على تدفق المیاه إلى مصر، أو تؤثر على حصتھا منھا



 

 

 

 

 

 ٣١١

  :تفاقيات الدولية المبرمة بشأن نهر النيل موقف مصر من الا

اون         ات التع ة وآلی ات الدولی لال الاتفاقی ن خ تنظم العلاقة بین دول حوض النیل م

  .المشترك بینھم

 )١(الاتفاقيات الدولية: ًأولا

ین     ا وب سودان، وبینھ ا وال ن أثیوبی ل م ع ك ة م ات ثنائی دة اتفاقی صر ع ت م وقع

  .بعض دول حوض النیل

  بيامع أثيو - ١

  :وقعت مصر عدة اتفاقیات ثنائیة مع إثیوبیا، من أھمھا

  : ١٨٩١ إبریل ١٥ بروتوكول روما في -أ

ا،              صر، وإیطالی ة لم ا، كممثل ن بریطانی ل م ین ك ول ب ذا البروتوك ع ھ وقد تم توقی

تلال اء الاح ا، أثن ة لأثیوبی دم  . كممثل ول، بع ذا البروتوك ب ھ ا، بموج دت إیطالی د تعھ وق

ى            إقامة أیة منش   ل إل اء النی دفق م ى ت أثیر عل ا ت آت على نھر عطبرة، یمكن أن یكون لھ

   .مصر والدول الأخرى

 : ١٩٠٢ مایو ١٥ اتفاقیة أدیس أبابا في -ب

ل      ى النی شآت عل ة أي من سماح بإقام ة أو ال دم إقام ا بع ك أثیوبی ا مل د فیھ وتعھ

ریان  ة س ؤدي إعاق ن أن ت سباط، یمك ر ال ا، أو نھ رة تان ل، إلا الأزرق، أو بحی اه النی  می

   .بموافقة الحكومة البریطانیة والحكومة السودانیة مقدمًا

  
                                                             

 .مــــي غیــــــــث ، بحثھا سالف الإشارة  )١(



 

 

 

 

 

 ٣١٢

 : ١٩٢٥ اتفاقیة روما عام -ج

ا،      ا وإیطالی ین بریطانی ة ب ات متبادل ة خطاب ن مجموع ارة ع ة عب ذه الاتفاقی وھ

ین الأزرق           تعترف فیھا إیطالیا بالحقوق المائیة المكتسبة لمصر والسودان في میاه النیل

ن             والأبی نقص م أنھا أن ت ن ش ا م شآت علیھم ض وروافدھما، وتتعھد بعدم إجراء أي من

   .كمیة المیاه المتجھة نحو النیل الرئیسي

 : ١٩٩٣ إطار التعاون عام -د

ان           وبي، وك وزراء الإثی یس ال ارك ورئ بق مب رئیس الأس ین ال والذي تم توقیعھ ب

   .بیةلھذا الإطار دور كبیر في تحسین العلاقات المصریة الإثیو

  اتفاقيات ثنائية بين مصر ودول حوض النيل - ٢

ا     ن أھمھ ل، م وض النی ض دول ح ین بع ا وب ة بینھ ات ثنائی صر اتفاقی ت م   وقع

 :ما یلي

  : ١٩٠٦اتفاقیة لندن في مایو   - أ

ام           دم قی ا ع م بنودھ ن أھ ان م و، وك صر، والكونغ وتمت بین بریطانیا، كممثلة لم

دفق الم       ى ت ؤثر عل د ت شروعات ق أي م و ب ع      الكونغ اق م رت، دون اتف رة ألب ي بحی اه ف ی

   .السودان

 : ١٩٥٣اتفاقیة عام   - ب

د        شاء س وقد أبرمت بین مصر وبریطانیا، نیابة عن أوغندا، وكانت بخصوص إن

عند مخرج بحیرة فكتوریا، وتعھدت فیھا بریطانیا، نیابة عن أوغندا، بألا یؤثر     " أوین"

   .ھاھذا السد على كمیة المیاه التي تصل إلى مصر وتدفق

 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

 : ١٩٩١ اتفاقیة عام -ج

ة          ا لاتفاقی دا احترامھ ا أوغن وھذه الاتفاقیة وقعت بین مصر وأوغندا، وأكدت فیھ

ب أن    ١٩٥٣ ا یج رة فكتوری ة لبحی سیاسة التنظیمی ى أن ال د عل ن جدی اق م م الاتف ، وت

   .تراجع من جانب كل من الدولتین، بما لا یؤثر على احتیاجات مصر من المیاه

  ـودانمع الس - ٣

  :وقعت مصر والسودان اتفاقیتین لتنظیم العلاقة المائیة فیما بینھما، وھما

 : ١٩٢٩ اتفاقیة عام -أ

وھي اتفاقیة تؤكد على ضرورة التنسیق بین الدولتین، عند إقامة أي مشروعات 

اث                ات والأبح ل الدراس سھیلات لعم ع الت دیم جمی في السودان، وتقدم مصر بموجبھا بتق

  .یل في السودانالمائیة لنھر الن

  : ١٩٥٩ اتفاقیة عام -ب

صر        ن م ل م لة لك ل الواص اه النی ق بمی ا یتعل ل م نظم ك ة ت ك الاتفاقی ت تل وكان

الي          سد الع شاء ال ي إن ذاك، وھ شاؤھا آن ع إن شروعات المزم ل الم ي ظ سودان، ف وال

   .ومشروعات أعالي النیل، وإقامة عدد من الخزانات في أسوان

  :٢٠١٥الخرطوم لعام   اتفاق-ج

سودان  مصر من وتم توقیعھ بین كل ا،  وال ھ    وأثیوبی ق علی اق "وأطل لان  اتف  إع

ام  ،"النیل نھر میاه الأثیوبي وحمایة سد النھضة حول المبادئ  وتم فیھ الاتفاق على قی

 الدراسات الفنیة  لتنفیذ،BRL شركة مع الفنیة الدراسات بتنفیذ الفرنسیة أرتیلیا شركة

  .الإثیوبي النھضة لسد



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ا  الكامل بموجب ھذا الاتفاق التزامھا أثیوبیا ا تعلنكم  ضمنتھ  بم ة  ت ي  الاتفاقی  ف
الدراسات الفنیة،  نتائج على بناء للسد، والتشغیل، الأول بالملء والخاص الخامس البند

 لزیادة طلبتھا مصر، التي الإضافیة الفتحات عدد زیادة إمكانیة لبحث فنیة لجنة وتشكیل
دفقات  ة  الت ى  المائی ل  إل ي   الأزرق، النی رة  خاصة ف اض  فت إذا   انخف یب، ف ت  المناس  انتھ

  .)١(بھا الالتزام سیتم حیویة الفتحات ھذه أن اللجنة

 آليات التعاون بين دول حوض النيل: ًثانيا

رن        استحدثت دول حوض النیل آلیات جدیدة للتعاون فیما بینھا، منذ ستینیات الق
  2):(العشرین، من أھمھا

  : ھیئة میاه النیل ) ١(

 بین مصر والسودان، لزیادة إیراد ١٩٥٩وقد أنشئت تلك الھیئة بموجب اتفاقیة   
   .النھر، وعمل مشروعات لزیادة إیراد النھر

 : مشروع الھیدرومیت ) ٢(

صوص دراسة    ١٩٧٦انطلق ھذا المشروع عام   ل، بخ  بمشاركة دول حوض النی
   .الأرصاد الجویة والمائیة لحوض البحیرات الاستوائیة

 : جوتجمع الأندو ) ٣(

ن        ١٩٨٣أنشئ ھذا التجمع، عام      تفادة م یم الاس دف تنظ صر، بھ ، بمبادرة من م
اون     شروعات التع م م ل، ودع وض النی ین دول ح شاور ب ان، بالت در الإمك ل بق اه النی می

  .وتبادل الخبرات بینھا فیما بینھا، في مجال التنمیة

                                                             
 ، المرجع السابق، ص "النھضة سد أبواب المصري علي حقوق وضیاع الخرطوم أتفاق )١(
 .، بحثھا سالف الإشارة"ـــي غیــــــــث مـ )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٥

 :١٩٩٩مبادرة حوض النیل عام  ) ٤(

ادرة ب  ذه المب ى ھ ع عل م التوقی د ت ع  وق دف وض ا، بھ ي تنزانی ى ف الأحرف الأول
ادرة شعار              ت المب دول، ورفع ك ال ین تل ة    "استراتیجیة للتعاون ب دلات التنمی سین مع تح

 ."الاقتصادیة ومحاربة الفقر

 ): الإنترو(المكتب الفني الإقلیمي للنیل الشرقي  ) ٥(

ا،        ٢٠٠١وقد تأسس في مارس      سودان وأثیوبی صر وال ن م ل م ین ك ، بالاتفاق ب
ا   ومقره   س أباب شتركة،         . في أدی ة الم شروعات المائی ث الم ى بح ب إل ذا المكت دف ھ ویھ

  .والتي تم تجمیعھا في برنامج العمل لحوض النیل الشرقي

  
 المطلب الثاني

  مبررات بناء سد النهضة والآثار المترتبة عليه
ات     دة اتفاقی اك ع م  رغم أن ھن ا،  ت ذ  توقیعھ سعینیات  من رن التاسع   ت شر،  الق  ع

ى  ام  وحت سك  ،١٩٥٩ ع ا  وتتم صر  بھ سودان، إلا أن دول  م ا،     وال ا أثیوبی ع، ومنھ المنب
  ).١(منذ استقلالھا الاتفاقیات، بھذه الاعتراف ترفض

  :مبررات بناء سد النهضة
  : قدمت أثیوبیا عدة مبررات لإنشائھا ھذا السد، من أھمھا ما یلي

  

                                                             
و  محمود .د )١( ین   أب ر "العین ي  الاستراتیجي  التقری د      ،"الأفریق ة معھ ي مجل شور ف ث من وث   بح البح

 . وما بعدھا٤١٣، ص ٢٠٠٨ أكتوبر العدد الخامس، القاھرة، جامعة الأفریقیة، والدراسات



 

 

 

 

 

 ٣١٦

 :العامل الاقتصادي -١

ا لم   التنمیة قضیة تعتبر ة   في أثیوبیا، وفق ي وثیق اء ف ا،    رسمیة  ا ج ادرة عنھ ص

سیاسي   الاھتمام محور الأثیوبي، الوطني والأمن الخارجیة الشئون ، حول٢٠٠٢عام  ال

ى   ة، عل ستویین  للحكوم داخلي  الم ضیة التحول       ال ا بق ب اھتمامھ ى جان ارجي، إل  والخ

  ).١(الدیموقراطي فیھا

ة،      حیث تعتبر قضیة ذه الوثیق ي ھ اء ف ضیة التنمیة، وفقا لما ج اء، وشرطاً    ق بق

دفاً  الوطني، والكبریاء النفوذ لحمایة یاً  وھ ة  أساس م     سیاسة  لأی إذا ل ة، ف ة للدول  خارجی

ق  ة  تتحق ود   تنمی ة تع النفع  حقیقی ى  ب شعب  عل وبي،  ال إن  الأثی بلاد  ف تكون عرضة   ال  س

ة  المعونات على الاعتماد أن كما والتفكك، للفوضى وفیر  الخارجی ى     لت ضي عل ذاء یق الغ

وذ  اء  النف وطني،  والكبری لا  ال يء  ف ا     ش ین كبریاءھ ة ویھ ضر بالدول ل  ی ن    مث سول م الت

  .الخارج

ة     ة أن أی ك الوثیق ر تل ات  ولذلك تعتب ق  دون تحول  عقب ة  تحقی صادیة   التنمی الاقت

ومي،  لأمنھا تھدید ھي أثیوبیا فى المنشودة لال       الق ن خ ا، سواء م ب علیھ ب التغل  ویج

  ).٢(سیةالسیا أو عن طریق الضغوط المفاوضات،

ؤدي            ث ی ة، حی ك التنمی وترى أثیوبیا أن بناء سد النھضة سیعمل على تحقیق تل

صة  كھرومائیة إلى تولید طاقة دیقة  رخی ة  وص ا،  لا للبیئ ضر  ولا تلوثھ ن    ت سان، وم الإن

                                                             
ا        )١( ا وعنوانھ شار إلیھ ة الم ة الأثیوبی ع الوثیق ة  "راج شئون الخارجی ن  ال وطني  والأم سیاسة  :ال  ال

 مجلة أمل، منشورة في وأحمد الدین محى شیماء .ود الفتاح عبد نادیة .، ترجمة د"والاستراتیجیة
شئون  د   ال ة، معھ وث  الأفریقی ات  البح ة،  والدراس ة  الأفریقی اھرة،  جامع د  الق اني،  المجل دد  الث  الع
  .٢٧٨ ، ص٢٠١٤ أكتوبر الثامن،

   28. ،١٨، ١٢یقة المشار إلیھا في البند السابق، ص راجع الوث )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ى       افة إل ا، بالإض صر، وغیرھ الممكن استثمارھا عن طریق بیعھا لجاراتھا السودان، وم

ن محطة التول       ة        تخفیض ضغوطات ع ة الكھرومائی ى الطاق اد عل ة، والاعتم د الكھربائی ی

  .)١(في ذلك

 المتراكم، والذي یؤدي إلى انسداد الإطماء مشكلة سیساعد على حل كما أن السد

  .القنوات المائیة، وھو ما یكلفھا أموالاً كثیرة لتسلیكھا

یكون  كما أن بناء السد اك  سیساعدھا على السیطرة على الفیضانات، لأنھ س  ھن

ري     في حكمت ي ال ا ف تفادة منھ نظم  میاه الفیضانات، بتخزینھا في السد، ویمكن الاس  الم

  .العام للأراضي الزراعیة، طوال

صحر           شكلة الت ى م ضاء عل ي الق ساعدتھا ف ى م ضاً إل سد أی ؤدي ال ف   وی والزح

ارة    صحراوي، وھو عب ن  ال ال  ع ة  رم ر  زاحف ي  تطم صبة،  الأراض ا  الخ ى   وتحولھ إل

  .الرمال تلك لصد نفسھ، النیل نھر على سد كخط دفاعصحراء، حیث یقوم ال

 :الإثیوبیة التنمیة سیاسات إطار فى نھر النیل مدى أھمیة ومحوریة -٢

ة،  التنمیة تقوم سیاسات ذ  الاقتصادیة الأثیوبی رن   من دایات الق شرین،  ب ى  الع  عل

ك  المائیة من نھر النیل ھي العنصر الرئیسي والھام لتح مفاده أن مواردھا اعتقاد قیق تل

                                                             
، على ٢٠١٦ینایر  ١٨، بحث منشور على موقع موضوع، بتاریخ "سد النھضة"إیمان الحیارى  )١(

 :الرابط التالي
: http://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%8
6_%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6
%D8%A9 



 

 

 

 

 

 ٣١٨

ة  الخطط  من مراجعة واضحا ذلك التنمیة، ویبدو ة  التنموی ذ  الأثیوبی رن   من صف الق  منت

  ).١(العشرین

 ھیئات عدة الإثیوبیة، في سبعینیات القرن العشرین، بإنشاء الحكومة وقد قامت

ة  ات معنی ة، بالدراس ا المائی ة ومنھ ة ھیئ ة دراس ة تنمی ة  الأودی  Theالإثیوبی

Ethiopian Valleys Development Study Authority د ا  ، ومعھ  تكنولوجی

اه  افةWater Technology Instituteالمی ى ، بالإض دد إل ن ع د م  المعاھ

  .الإثیوبیة المائیة الموارد لجنة إشراف تحت المتخصصة، والتي تعمل

ي خطة     وقد خصصت ة، ف ة الأثیوبی ة  الحكوم شریة   التنمی ، )١٩٩٣-١٩٨٤(الع

ار    ن ملی ر م ي أ دولار أكث ة  مریك اع  لتنمی ائي،  القط شروعات  الم ري  وم رة  ال  الكبی

 ).٢(والمتوسطة، وإنشاء معھد تكنولوجیا المیاه

ت   ا اتبع ة  كم ذ   الحكوم ة، من ام  الأثیوبی ة  ، سیاسة ١٩٩٣ ع تراتیجیة  تنموی  اس

وم  البلاد، فى حدة الفقر تخفیف إلى تھدف ى  وتق اس  عل اع    أن أس ة القط ي   تنمی الزراع

ى تطویر واز   سیؤدي ى    إل صناعي ف اع ال ار القط ادة     دھ ى زی وم عل بلاد، وتق ة  ال  إنتاجی

                                                             
 تنمیة على) ١٩٦٨-١٩٦٣(، والثانیة )١٩٦٢ -١٩٥٦(الأولى  التنمیة في خطتي التركیز فقد تم )١(

 المائیة للمجاري أولویة أعطت دفق) ١٩٧٣-١٩٦٨( الثالثة التنمیة خطة أما .الكھرومائیة الطاقة
 وطالبت الكبیرة، المائیة المجاري لتنمیة العالیة الأنھار، بسبب التكلفة منابع عند بدایات الصغیرة،

  .البلاد في المائیة للموارد الأمثل الاستخدام حول البحوث العلمیة من مزید بإجراء
  :راجع

Okbazghi YOHANNES "Water Resources and Inter-Riparian Relations in 
the Nile Basin: The Search for an Integrative Discourse", University of 
New York Press, USA, 2008, p. 13. 
(2) O. Yohannes, op. cit., p. 17. 



 

 

 

 

 

 ٣١٩

زارعین،   یع  صغار الم اق  وتوس زارع  نط رة،  الخاصة  الم ادة  الكبی ة  وإع اع  ھیكل  القط

  ).١(والإنتاج الزراعي في البلاد البشریة الموارد الصناعي، حتى یمكنھ الاستفادة من

ى رأسھا            ة، وعل وارد المائی ة الم ا،    كل ھذا یوضح مدى أھمی ل، لأثیوبی ر النی نھ

وارد،          ذه الم ل لھ تغلال الأمث ة الاس وأنھ منذ أمد بعید تركز حكوماتھا المتعاقبة على كیفی

ا          ة، وھو م ا الدول اني منھ ي تع في مجالي الزراعة والصناعة، لمعالجة مشكلة الفقر الت

  .  كان دافعاً لھا لبناء سدود مائیة، ولو أضرت بغیرھا من دول حوض النیل

  :النیل میاه واستخدام لتقسیم جدیدة صیغة عن البحث -٣

 في النیل، میاه واستخدام لتقسیم جدیدة الأكادیمیة صیغة الدراسات بعض تطرح

 .الحوض، كما تراه أثیوبیا دول بین الجماعي إطار التعاون

ات  ك الدراس رى تل ل فت رورة التوص ى ض ة إل دة اتفاقی املة جدی سیم ش  لتق

تخدام  اه  واس ل،  می سب ح  النی اس     ح ى أس ة، عل ل دول ات ك املة  خطة  وجود  اج  ش

شروعات  ة  لم ي  التنمی ل دول  ف ي   حوض  ك ل، ف الات  النی ري  مج ة   ال د الطاق  وتولی

 .وغیرھا الكھرومائیة

ة      ة المقترح ذه الاتفاقی ار ھ ي إط اعي ف اون الجم ات أن التع ك الدراس رى تل وت

 ):٢(یتعین أن یرتكز على عدة اعتبارات، من أھمھا

                                                             
(1) Lulitl IITIK  "Alternative Policy Strategy to ADLI for Ethiopia: a 

dynamic CGE Framework analysis", Addis Ababa, paper submitted to 
PEP network, May 2010, p.2. 

(2) Kinfe ABRAHAM "Nile opportunities: Avenues Towards a Wini-Win 
Deal", Addis Ababa, The Ethiopian International Institute for Peace 
and Development, 2003, pp.33,35, 38. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

شروعات   إنشاء منظمة ع  . ١ لیا لتخصیص وإدارة وتنمیة میاه النیل، وعدم القیام بم

  .أحادیة الجانب

أن التعاون الفني في إطار ھذه الاتفاقیة بین دول حوض النیل من شأنھ أن یؤدي    . ٢

اع              اف، والانتف الات أخرى، كمكافحة الجف ى مج إلى تعزیز التعاون فیما بینھا، ف

 .العادل للموارد المائیة المشتركة

ا،           .٣ ي أثیوبی اه ف زین المی دود لتخ شاء س ة، إن ذه الاتفاقی ل ھ ي ظ ن، ف ھ یمك  أن

الي، نظراً         سد الع ن ال باعتبارھا أكثر ملاءمة، كما ترى أثیوبیا، لتخزین المیاه م

ى              ؤدي إل ا ی لانخفاض درجة الحرارة نسبیا فى أماكن السدود المقترحة، وھو م

 .تقلیل نسبة الفاقد من المیاه بالتبخر

وم       أن. ٤ ي أن یق ل ینبغ ین دول حوض النی ة نظر الدراسة     – التعاون ب سب وجھ  ح

 على أساس التخصص وتقسیم العمل، وطبقا لھذا التصور تتخصص      –الإثیوبیة  

ن           ا م ن غیرھ شأن م مصر في الإنتاج الصناعي، باعتبارھا أكثر تقدما في ھذا ال

الواردات  دول حوض النیل، كما أن لدیھا القدرة على مبادلة إنتاجھا ال        صناعي ب

صص    . الغذائیة اللازمة لسكانھا   ا، فتتخ ا أثیوبی أما باقي دول حوض النیل، ومنھ

فى الإنتاج الزراعي، ولذلك فإن لھا الحق في الحصول على نصیب أكبر من میاه 

 .النیل

اء   وقد أوضحت الوثیقة الأثیوبیة التي سبقت الإشارة إلیھا، موقفاً مشابھاً لما ج

ا    ك الدراس ي تل اه ف تخدام  ت، تج اه  اس ل،  می ث  النی ارت  حی ى  أش دم  إل ارض  ع ین  التع  ب

ي  ومصر أثیوبیا مصالح شأن،   ف ذا ال یمكن        ھ ا، ف اون بینھم ب التع س یج ى العك ل عل   ب

 في السدود تعاني منھا لمشكلات یؤدي الذي الإطماء وقف في المساعدة لأثیوبیا، مثلاً،

سدود   ستكون النیل، میاه تدفق فى التحكم خلال من أنھا یمكنھا، كما والسودان، مصر ال
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دول  جمیع وستتمكن السنویة، الفیضانات من آمنة والسودان مصر في ن  ال صول  م  الح

ن            الرخیصة، على الكھرباء ب م ر مكع ارات مت ة ملی ن ثلاث رب م ا یق وفیر م ن ت كما یمك

في الماء كانت تتبخر، بسبب ارتفاع درجة الحرارة عند السد العالي، ویمكن استخدامھا       

  ). ١(الزراعة في أثیوبیا

 : الآثار البيئية لسد النهضة

ث     ا، حی ارة أفریقی ي ق اء ف د الكھرب شروعات تولی ر م ن أكب ضة م د النھ د س یع

ا ینتجھ            5250سینتج حوالي    ن ضعف م ر م ساوي أكث ا ی  میجاوات بعد اكتمالھ، وھو م

اه     . السد العالي من كھرباء ھذا السد      ي می ة ف ل الأزرق،  وسیتحكم بصورة شبھ كامل  النی

  . كیلومترا، قرب الحدود السودانیة الإثیوبیة٤٠على بعد نحو 

والي   الي، بح سد الع ن ال سد ع ك ال ع ذل ول  ٣٤ویرتف ي الط ھ ف ل عن راً، ویق  مت

ي سعة التخزین        ١٨٠٠بمقدار النصف، حیث یبلغ طولھ حوالي         ھ ف ل عن ا یق را، كم  مت

  .  ملیار متر مربع٧٠ ، حیث تبلغ سعتھ التخزینیة نحو %٤٤الكلیة بنحو 

ع أن      ویؤثر بناء ھذا السد على حصة الفرد من المیاه في مصر، حیث من المتوق

ام     ول ع صبح، بحل ا حوالي        ٢٠٥٠ی صتھ منھ ون ح ائي، فتك ر الم  ٣٥٠، دون خط الفق

ستمرة،                 سكانیة الم ادة ال ل الزی ي مقاب اه النھر ف متر مكعب، وذلك بسبب ثبات حصة می

ة   ى محدودی افة إل صحراء      بالإض دد بال ر المتج وفي غی زون الج ع المخ اه وتواض  المی

  ).٢(الغربیة

                                                             
 .٢٧٨ الأثیوبیة التي سبقت الإشارة إلیھا، صراجع الوثیقة  )١(
  .حمدي ھاشم، المقال السابق. د )٢(
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  ):١(ولھذا السد العدید من الآثار البیئیة، والتي یمكن أن نجمل أھمھا فیما یلي

أنھ سیؤدي إلى فقدان مساحات كبیرة من الأراضي الزراعیة، تقدر بنحو ملیوني  .١

  .فدان

الي وخزان أسوان      أنھ سیتبب في انخفاض كمیة الكھرباء التي ین   .٢ سد الع ا ال تجھ

  . میجاوات في السنة٥٠٠وقناطر إسنا ونجع حمادي، لأكثر من 

ت          .٣ ي وإن كان ة الت ب النھری ن الرواس خمة م ات ض ز كمی ى حج یؤدي إل   أن س

سماد             ن ال تقلل م ا س الي، إلا أنھ سد الع ستزید نسبیا من حجم التخزین ببحیرة ال

ؤثر بال    و ی ة، وھ ي الزراعی ي للأراض ى   الطبیع سان وعل حة الإن ى ص سلب عل

  .البیئة

اه    .٤ أنھ سیؤدي إلى تداخل میاه البحر في أراضي شمالي الدلتا، وسوء نوعیة المی

  .في بحیراتھا

سة      ة وخم ویشمل السد ستة عشر مولداً، یقوم كل منھا بتولید ما یساوي ثلاثمائ

بعین مل          ة وس ارب أربع ا یق ر   وسبعین میجاوات من الكھرباء، ویتوقع أن یحجز م ار مت ی

ل         یبنى خزان طوی ارات دولار، وس سة ملی ارب خم ة تق ة إجمالی اء، بتكلف ن الم ب م مكع

 ).٢(یصل إلى ثلاثة میل، ویستوعب ما یقارب ستمائة وثلاثة ملیار متر مُكعّب من المیاه

دھا،        ة وتولی ة الكھربائی ادة الطاق ك لزی ان، وذل سد محطت ذا ال ى ھ تقام عل وس

دى جو     ى إح ھ         وتستقر كل محطة عل وي علی ا تحت در م اه، ویق صریف المی وات ت ب قن ان

  . میجاوات٣٥٠×٨المحطة الواحدة من محطات تولید الكھرباء ما یساوي 

                                                             
  .حمدي ھاشم، المقال السابق. د )١(
لمان . د )٢( د س د أحم لمان محم ضة  "س د النھ رص–س دیات والف ة " التح ي المجل شور ف ث من ، بح

  .ھا وما بعد٢٦٢، ص ٢٠١٣، سبتمبر ١١السودانیة للدراسات الدبلوماسیة، العدد 
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وین            ا تك ت أثیوبی سد، اقترح ذا ال اء ھ ونتیجة لاعتراض مصر والسودان على بن

افة     لجنة من عشرة أعضاء، تشمل عضوین من كل من مصر والسودان وأثیوبیا، بالإض

ن           إلى أربعة  ة م ي الأضرار المتوقع ل، للنظر ف ارج دول حوض النی ن دول خ ضاء م  أع

وفمبر        بناء السد، والحلول المقترحة للتقلیل منھا، وقد استمرت اللجنة في أعمالھا من ن

  . ، ثم قدمت تقریرھا٢٠١٣، وحتى مایو ٢٠١١

ي مجرى       سد ف اء ال لكن أثیوبیا قامت بتحویل مجرى النیل الأزرق كي تبدأ في بن

ت            ا راً، وطالب صر كثی لنھر الأصلي، قبل تقدیم اللجنة لتقریرھا بثلاثة أیام، مما أغضب م

ا           ضت أثیوبی د رف ة، وق ا اللجن ت بھ بوقف العمل في السد، حتى تتم الدراسات التي أوص

  ).١(ھذا المقترح، واستمرت في بناء السد

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .٢٦٤سلمان محمد أحمد سلمان، بحثھ سابق الذكر، ص . د )١(
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  خاتمة
  

داً        اً ج دول،     تناولنا في ھذه الدراسة الموجزة موضوعاً ھام ن ال راً م شغل كثی ، ی

سان،               ل إن وق ك ن حق توریاً م اً دس اء حق ار الم ائي، واعتب وھو المحافظة على أمنھا الم

 .ووضع السیاسات اللازمة لتحقیق ذلك على أرض الواقع

ا           یح م ا توض ي الأول منھم وقد انقسمت الدراسة إلى فصلین متتالیین، تناولنا ف

ھ،    دى أھمیت اء، وم ي الم ق ف ھ الح ا   یعنی ھ، وم ھ، وشروط إعمال سیة ل ب الرئی  والجوان

 .یمكن أن یواجھھ من معوقاتھ

ن           ن الأم ار جزءاً م ائي، واعتب ومي الم كما تناول الفصل الأول مفھوم الأمن الق

سان     وق الإن دولي لحق انون ال اول الق ة تن ة، وكیفی ومي للدول ن الق ن الأم ساني، وم  الإن

ي ھذا الشأن، والنص على ذلك الحق الماء في للحق في الماء، والمبادئ التي جاء بھا ف

  .دساتیر بعض الدول

ة    ح الطبیع صر، فأوض ي م اء ف ي الم ق ف اول الح د تن اني فق صل الث ا الف أم

ا              دى تأثیرھ وبي، وم ضة الأثی د النھ شكلة س ھ، وم ة علی ار المترتب ھ، والآث الدستوریة ل

ا ی           ھ، وم ا لبنائ دمتھا أثیوبی ن     على ذلك الحق، والمبررات التي ق ھ م ب علی ن أن یترت مك

  .آثار

ح     كما تناول    ھ    الفصل الثاني الأمن المائي المصري، فأوض دى تحقیق ھ، وم  أھداف

 . في مصر

یات،         ائج والتوص ن النت ة م ى مجموع ة إل ذه الدراس ة ھ ي نھای صنا ف د خل وق

  :نتناولھا فیما یلي
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  نتائج الدراسة: ًأولا
سان ا     ) ١( وق الإن م حق ن أھ د م اء یع ي الم ق ف ائق    أن الح ا الوث اءت بھ ي ج لت

اة،            ي الحی ق ف ن الح والإعلانات العالمیة لحقوق الإنسان، فھو لا یقل أھمیة ع

وق   ن الحق ا م یم، وغیرھ ي التعل ق ف سدیة، والح سلامة الج ي ال ق ف والح

راره،             ي إق راً ف وداً كبی دة مجھ م المتح ة الأم ذلت منظم الإنسانیة الھامة، وقد ب

 .وتوجیھ الدول للعمل على تطبیقھ

ا     ) ٢( ھ أن یحی سان لا یمكن أن الأمن المائي جزء لا یتجزأ من الأمن الإنساني، فالإن

أمون،              ي وم اء نق ن م ا یحتاجھ م د م دون أن یج ھ، ب سھ وأھل ى نف ا عل مطمئن

  .بسھولة، وبكمیة كافیة، وبسعر مناسب

ھ  أن الأمن المائي للدولة یعد أیضاً جزءاً من أمنـھا القـــــــــــــــومي، لم    ) ٣( ا یمثل

من أھمیة بالغة في التنمیة الاقتصادیة للدولة، وفي تحقیق أمن المواطن فیھا، 

 .وھو ما ینعكس بالضرورة على أمن الدولة ككل

ي       ) ٤( ق ف نظم الح ي ت ة الت ادئ العام ن المب ع مجموعة م دولي وض انون ال أن الق

ق         رار الح ى إق اء   الماء، والتي تعد إطاراً عاماً یتم العمل من خلالھ، عل ي الم  ف

ق     ادئ أن     . في كل دولة، والعمل على وضعھ موضع التطبی ذه المب ن أھم ھ وم

  .الماء حق للجمیع، وأنھ سبب لحیاتھم، وأنھ حق أصیل للفرد والجماعة

بح       ) ٥( اء، فأص ي الم الحق ف أن كثیراً من الدول اعترفت صراحة، في دساتیرھا، ب

ة،      رى عربی ة، وأخ ا دول أوربی توریاً، ومنھ اً دس ض دول  حق ة وبع  وأفریقی

راف   . أمریكا اللاتینیة ذا الاعت زام ویترتب على ھ ي      الت ق ف احترام الح ة ب الدول

  الماء، وحمایتھ، ووضعھ موضع التنفیذ
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  التوصيات: ًثانيا
ي     ا نوص وجزة، فإنن ة الم ذه الدراس ام ھ ي خت شيء، ف ي ب ا أن نوص ان لن إذا ك

  :الحكومة المصریة بما یلي

دائل لت) ١( ن ب ث ع شاء   البح ق إن ن طری شرب، ع اه ال ن می صر م وارد م یم م عظ

ا            د علیھ ث تعتم ساحلیة، بحی محطات تحلیة لمیاه البحر، وبخاصة في المدن ال

  .في توفیر المیاه لھم، لاستخدامھا في كل شئونھم

ومي             ) ٢( شروع ق لاق م ا، وإط صحي بأكملھ صرف ال اه وال إعادة ھیكلة قطاع المی

ع      شرب، والتوزی اه ال راد       لحل أزمة می ة أف ة لكاف اه النظیف افي للمی ادل والك الع

  .الشعب، على قدم المساواة

ة    ) ٣( دولي، بكاف ستوي ال ى الم ل، عل ر النی اه نھ ن می صر م صة م ة ح   حمای

یم              ى التحك ر عل ة أو عرض الأم اكم الدولی الطرق الدبلوماسیة، واللجوء للمح

سبب       ل، ب ن النی ة م صر المائی سد   الدولي، إذا تم الانتقاص من حصة م اء ال  بن

  .الأثیوبي

ي     ة، نوص ي النھای ق        وف ن طری شأن، ع ذا ال ي ھ اتھم ف ام بواجب واطنین بالقی الم

اع       شأن، والامتن ذا ال ي ھ صادرة ف وانین ال رام الق اء، واحت ن الم تھلاكھم م ید اس   ترش

ي رش        تخدامھا ف ذب، كاس اء الع دار الم ي إھ سببة ف سیئة والمت اھر ال ة المظ ن كاف ع

سیل      ي غ ستقبل         الشوارع، أو ف ستقبلنا وم ى م اً عل افظ مع ك، لنح ر ذل سیارات، أو غی  ال

أتي       الأجیال القادمة، والتي من حقھا علینا الإبقاء على ثروتنا المائیة، ذخراً لھم ولمن ی

  .بعدھم

  واالله الموفق



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

  المراجع
  

  المراجع العربية: ًأولا
زین  .١ میح ال ة س سان "أمیم وق الإن ن حق ي م ق أساس اء ح ي الم ق ف ث ، "الح  بح

  .٢٠١٤ان، طرابلس، لبنان، العدد الأول، فبرایر منشور، بمجلة جیل حقوق الإنس

دي   .٢ ان الجن ة    "إیم ھ الحكوم رف ب توري لا تعت ق دس ة ح اه النظیف ق "المی ، تحقی

  .١٠/٩/٢٠١٥منشور على بوابة الوفد الإلكترونیة، القاھرة، في 

ارى    .٣ ان الحی ضة  "إیم د النھ ي     "س ع عرب ر موق ع موضوع أكب ى موق شور عل ، من

  .  ٢٠١٦ینایر  ١٨بالعالم، 

ة     "حمدى ھاشم   . د .٤ ل العملاق ر النی سدود نھ ة    "التأثیر البیئي ل شور بمجل ال من ، مق

م  شر(العل ع والن ر للطب ي ودار التحری ث العلم ة البح دد )أكادیمی و ٤٤١، الع ، یولی

٢٠١٣. 

ضة  "سلمان محمد أحمد سلمان    . د .٥ دیات والفرص  –سد النھ شور   " التح ث من ، بح

  .٢٠١٣، سبتمبر ١١لوماسیة، العدد في المجلة السودانیة للدراسات الدب

 الخلاف قضایا :النیل لحوض التعاوني الإطار اتفاقیة مفاوضات"قنصوه  صبحي .د .٦

 " شراقي عباس .العینین، د أبو  محمود.، بحث منشور فى د"مخرج عن والبحث

 البحوث معھد ،"والتحدیات  الفرص-النیل  حوض دول بین والتكامل التعاون آفاق

 ،٢٠١٠ القاھرة، جامعة لأفریقیة،ا راسات والد

راقي . د .٧ د ش اس محم ي  "عب ائي العرب ن الم ق الأم دیات تحقی ة -تح ة حال  - دراس

  :، على الرابط التالي"حوض النیل



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

سان      "على المري   . د .٨ ، "الحق في الماء في المواثیق الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإن

اخ، الم           ر المن ة    ورقة عمل مقدمة لقمة الأمم المتحدة لتغی ة المغربی دة بالمملك  –نعق

  .٢٠١٦ نوفمبر ١٥ - ٧مراكش، الدورة الثانیة والعشرون، في الفترة من 

  .٢٠٠٢، كامبردج، " الخصخصة والتلوث والربح-حروب المیاه "فاندانا شیفا  .٩

د      . د .١٠ د الحمی اه   "محمد عبد الرؤوف عب ي المی ق ف ر      ،"الح ة، دجنب اق بیئی ة آف مجل

 :لتالي، بحث منشور على الرابط ا١٧

http://marocenv.com/437.html. 
ة،  البحوث مركز ،"الأفریقي الاستراتیجي التقریر" العینین أبو محمود .د .١١  الأفریقی

د  ات   معھ ة،  البحوث والدراس ة  الأفریقی اھرة،  جامع امس،   الق دد الخ وبر  الع   أكت

٢٠٠٨.  

ود .د .١٢ و   محم ین  أب اس  . د، العین اق  " شراقى   عب اون  آف ل  التع ین  والتكام  دول ب

د  ،"والتحدیات  الفرص-النیل  حوض ات  البحوث  معھ ة،  والدراس ة  الأفریقی  جامع

 .٢٠١٠ القاھرة،

صري          "مــــي غیــــــــث    .١٣ ائي الم ن الم ضة والأم د النھ شورة   "أزمة س ، دراسة من

 .٢٩/١١/٢٠١٣على صفحة المركز العربي للبحوث والدراسات، مصر، بتاریخ 

، بحث منشور في "الحق بالبیئة في الدستور التونسي الجدید"وحید الفرشیشي . د .١٤

ي   ٢١مجلة المفكرة القانونیة، تونس، العدد       وبر  ٧، الصادر ف شور  . ٢٠١٤ أكت من

  :على الرابط التالي

  المراجع الأجنبیة: ثانیاً

1. AUBRIOT Julie "Le Droit à l’eau Emergence, définition, 

situation actuelle et position des acteurs ; action contre la 

faim",2007. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

2. BUZAN Barry "People, States and Fear, The National 

Security problem in International relation", Whet sheaf 

Bool, 1983. 

3. Cimons Marlene "Water shortages amplify the potential for 

violence, How drought fuels conflict", article, Popular 

science, 6 October 2017.    

4. Clayton Mark "Is water becoming ‘the new oil’?", article, 

The Christian Science Monitor, 29 may 2008.  

5. Conant Jeff "Water for Life Community Water Security", 

In collaboration with The United Nations development 

programmer, Copyright by The Hesperian Foundation, 

2005. 

6. GLEICK P. "The human right to water", Pacific Institute 

for Studies in development, environment and security,1999. 

7. Hofwegen Paul Van "Water security. Everybody's concern, 

Everybody's Responsibility", Discussion draft paper for the 

Session on water Security, 13 June2007, The Netherlands; 

At:  

8. Htpp://Www.Unescoihe.Org/.../2.Paper%20water%20secur

%20pvh%20Box%20draft 



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

9. Kinfe Abraham "Nile Opportunities: Avenues Towards a 

Wini-Win Deal", Addis Ababa, The Ethiopian International 

Institute for Peace and Development,2003. 

10. Lulitl Iitik "Alternative Policy Strategy to ADLI for 

Ethiopia: A Dynamic CGE Framework Analysis", Addis 

Ababa, paper submitted to PEP Network , May 2010. 

11. Okbazghi Yohannes "Water Resources and Inter-Riparian 

Relations in the Nile Basin: The Search for an Integrative 

Discourse", Albany, USA: State University of New York 

Press, 2008. 

12. RIOUX JEAN-FRANÇOIS "La Sécurité Humain: une 

nouvelle conception des relation Internationales", 

Collection R aoul-Dandurand, Paris, L' harmattan ,2001.  

13. SCHRIJVE Nico "The evolution of Sustainable 

development in International law inception, Meaning and 

Status", Boston, Pocketbooks of The Hague Academy of 

International Law, Martinus Nijhoiff-Publishers, 2008. 

14. SMETS Henri " Le Droit à l'eau potable et a' 

l'assainissement, sa mise en œuvre en Europe", Rapport 

préparé pour le 6ème Forum mondial de l‘Eau, Marseille, 

France, 2012.  



 

 

 

 

 

 ٣٣١

15. Waterbery John "Hydropolitics of the Nile Valley", New 

York, Syracuse University Press, 1979.  

16. Waterbury John "The Nile Basin National Determinants of 

Collective Action", New Haven and London, Yale 

University Press, 2002. 

17. ZWITTER Andrej "Human Security, Law and the 

prevention of terrorism", Rutledge, 2011.  

   قاریر دولیةت: ثالثاً

اه  : ما ھو أبعد من الندرة «: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    .١ القوة والفقر وأزمة المی

ة  سانیة،  ،»العالمی ة الإن ر التنمی ة ٢٠٠٦تقری شرق : ، ترجم ات ال ز معلوم مرك

 .٢٠٠٦الأوسـط، القاھرة، 

ـاه " .٢ ي المی ق ف م  ،"الح ـع، رق حیفة الوقائ ي ص شورة ف ة من ب ٣٥دراس ، مكت

وض  سان المف وق الإن سامي لحق ة،   Onu Habitatال صحة العالمی ة ال ، منظم

  جنیف، سبتمبر 

ائي   .٣ دة الإنم م المتح امج الأم ضل   « برن ستقبل أف صاف م تدامة والإن الاس

ع سانیـة  ،»للجمی ة الإن ر التنمی ـة٢٠١١تقری دة : ، ترجمـ م المتح ة الأم لجن

 . ، فرجینیا)الإسكوا(الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا 

م  لحقوق السامي المفوض لتقریر الصادر عن مكتبا .٤ دة   الإنسان الأم ق  "المتح الح

م         "في المیاه  ب الأم ، صحیفة الوقائع التي تصدر عن مفوضیة حقوق الإنسان بمكت

  .٢٠١٢، ٣٥المتحدة في جنیف، العدد 

م               .٥ ة للأم ة التابع صادیة والاجتماعی شئون الاقت ھ إدارة ال ذي أعدت التقریر الموجز ال

  .٢٠٠١، الأمم المتحدة، نیویورك، "السكان والبیئة والتنمیة"ة، بعنوان المتحد



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

عة      .٦ دورة التاس ة، ال ة والثقافی صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت ة ب ة المعنی اللجن

 .١٥، التعلیق العام رقم ٢٠٠٢والعشرون، 

م  لحقوق السامي المفوض التقریر الصادر عن مكتب .٧ دة   الإنسان الأم ق  "المتح الح

م         "هفي المیا  ب الأم ، صحیفة الوقائع التي تصدر عن مفوضیة حقوق الإنسان بمكت

  .٢٠١٢، ٣٥المتحدة في جنیف، العدد 

م  لحقوق السامي المفوض التقریر الصادر عن مكتب .٨ دة   الإنسان الأم ق  "المتح الح

م         "في المیاه  ب الأم ، صحیفة الوقائع التي تصدر عن مفوضیة حقوق الإنسان بمكت

 .٢٠١٢، ٣٥لعدد المتحدة في جنیف، ا

اه  : ما ھو أبعد من النّدرة «: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    .٩ القوّة والفقر وأزمة المی

  .٢٠٠٦تقریر التنمیة الإنسانیة  ،»العالمیة

ائي   .١٠ ـدة الإنم م المتح امج الأم م  «برن ة للأم ورة الحقیقی ة  -الثّ ى التنمی سارات إل  م

شریة ر  ،»الب م الم ٢٠١٠تقری ة الأم ة لجن ة   ، ترجم صادیة والاجتماعی دة الاقت تح

 .٢٠١٠، بإشراف عھد سبول، فرجینیا، )الإسكوا(لغربي آسیا 

الأبعاد الجدیدة للأمن " التقریر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعنوان  .١١

 . ٢٣، ص ١٩٩٤، نیویورك، "البشري

ائي        .١٢ دة الإنم ة       «برنامج الأمم المتح ة للألفی داف التنمی ی  -أھ د ب اء    تعاھ م لإنھ ن الأم

ام       ،»الفاقـة البشریــة  سانیـة لع صن،    ٢٠٠٣تقریـر التنمیة الإن سان غ ـة غ ، ترجم

  .٢٠٠٣مطبعـة كركي، : وماریا أبو خلیفة، وسامر أبو ھـواش، بیـروت

اه   -ما ھو أبعد من الندرة «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي   .١٣ ة المی  القوة والفقر وأزم

ة ة  ،»العالمی ر التنمی ام تقری سانیة لع شرق ٢٠٠٦الإن ات ال ز معلوم ة مرك ، ترجم

 .٢٠٠٦الأوسـط، القاھرة، 
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سان     .١٤ وق الإن س حق ر مجل سة  ١٨/١تقری بتمبر  ٣٤٢٨، الجل دورة  ٢٠١١ س ، ال

  )٢٠١١أكتوبر / تشرین الأول٢١سبتمبر و/ أیلول٣٠-١٢(الثامنة عشرة 

ي   .١٥ صادر ف دة ال م المتح ة لأم ة العام رار الجمعی وان ٢٦/٧/٢٠١٠ق ق "، بعن ح

  .، الدورة الرابعة والستون"الإنسان في الحصول على المیاه والصرف الصحي

اه    .١٦ سادس للمی المي ال دى الع یلیا، -المنت ارس ١٦-١٥ مرس ة ٢٠١٢ م  العملی

 السیاسیة

ة            .١٧ دورة الثامن دة، ال م المتح ة للأم تقریر مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعیة العام

شر،  بتمبر و٣٠-١٢(ع وبر ٢١ س ورك، ،٢٠١١ أكت سخة ٢٠١١ نیوی ، الن

  العربیة، 

ا  .١٨ ا وعنوانھ شار إلیھ ة الم ة الأثیوبی ة"الوثیق شئون الخارجی ن ال وطني والأم  :ال

سیاسة  تراتیجیة  ال ة د "والاس ة  .، ترجم د  نادی اح  عب یماء  .ود الفت ى  ش دین  مح  ال

د  ي    وأحم شورة ف ل، من ة  أم شئون  مجل د   ال ة، معھ ات  البحوث  الأفریقی  والدراس

 .٢٧٨ ، ص٢٠١٤ أكتوبر الثامن، العدد الثاني، المجلد القاھرة، ةجامع الأفریقیة،

  تقاریر صحفیة: رابعاً

ن  مصر یمحو الخزان ملء بعد النھضة سد ضرب :عالمي سدود خبیر .١  الخریطة  م

  ٢٠١٦ ینایر6 البلد، تحقیق منشور على موقع صدى ،"بالطمي ویغطیھا

اس  سمیر  .٢ ل  "غط ارات  ك ام  متاحة  الخی صر  أم ت  إذا م ا  تعنت شأن  أثیوبی د  ب  س

  .  ٢٠١٦ینایر  ٣١ السابع، الیوم ،"النھضة

    .٢٠١٥ ینایر ٢٩جریدة الوطن،  .٣

دیو  .٤ صور  بالفی سق  -وال ة   من ا  تنمی اھرات  :إفریقی ا  تظ قاط  بإثیوبی ة  لإس  ..الحكوم

  . ٢٠١٥ دیسمبر ٢٠ مصراوي، ،"النھضة سد یرفضون والأورومو
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ا  أدیس في توقفت الحیاة :"الوطن ل إثیوبي ناشط .٥ ات  ..أباب سد  ومفاوض ت  ال  راح

ي  ة ٦ 0 ف وطن،  ،" داھی سمبر 21 ال انون  / دی باط " 30 5132 الأول ك یش  ض  الج

 .٢٠١٥ نیوز، البوابة ،"إثیوبیا في الثوار لصفوف ینضمون والشرطة

 "الدش“ خلعت الحكومة :الإثیوبیة المعارضة بقبضة "النھضة سد سقوط كوالیس .٦

ن  وق  م ازل  ف م " ..المن ي  وظل ورة  وراء  عرق ن  %٤٠ث سكان  م دى  ،"ال د،   ص البل

   .٢٠١٥ دیسمبر ٢٠

 الفجر، بوابة ،"الري وزارة ادعاءات على یرد الكونغو نھر مشروع"بالمستندات  .٧

ذ  حیز بالنیل الكونغو نھر ربط مشروع دخول" .٢٠١٥ فبرایر ٢١ ع  ،"التنفی  موق

    .٢٠١٤ مارس ٢١سي، بي إم

  ٢٠١٥ینایر  ١٩ نت، العربیة لنیل،با الكونغو نھر ربط رفضھا رسمیاً تعلن مصر .٨

و     .٩ صریون،   "القوات المسلحة تتبرأ من مشروع نھر الكونغ دة الم ارس  ١٢، جری  م

٢٠١٥.    

  
 


